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 الاختصاص بالطعون الانتخابية البرلمانية
  مقارنة في القانونين استقرائية تطبيقية دراسة " 

  "المصري والكويتي
  

  :الملخص

یثیر موضوع رقابة الانتخابات البرلمانیة وكذلك الاختصاص بالطعون في ھذه      

ا         تص بنظرھ دة حول المخ ا    . الانتخابات صعوبات جمة، وتساؤلات عدی سبب إنھ ك ب وذل

ان وھو     تتع لق بتكوین وتشكیل إحدى سلطات الدولة وھي السلطة التشریعیة، أي البرلم

ة     . المجلس النیابي الذي یمثل الشعب صاحب السیادة الأصلي في النظم السیاسیة الحدیث

حة     ي ص ون وف ذه الطع ل ھ ي مث ت ف تص بالب د المخ ي تحدی نظم ف ذه ال ت ھ د اختلف وق

ھ       عضویة أعضاء البرلمان فیھا؛ فبعض ھذه       ان ذات صاص للبرلم ذا الاخت نح ھ نظم تم ال

سلطات ین ال صل ب دأ الف ا لمب ا حرفیً ضاء  . تطبیقً ة للق ذه المھم سند ھ ر ی بعض الآخ وال

دة  ستقلة ومحای سلطة م ذا       . ك ل ھ ا یجع ا م رة، منھ نظم الأخی ذه ال ل ھ ي داخ ى ف وحت

ضاء الإداري أو       صاص الق ي اخت ھ ف ا یدخل ا م توري، ومنھ ضاء الدس صاص للق الاخت

ت        . عاديال صر والكوی ن م ل م ھ ك وفي ھذا البحث سنتناول بالدراسة النھج الذي انتھجت

في ھذا الصدد، ثم ننتھي بالرأي حول أفضلھا، والتوصیات والاقتراحات التي نراھا فیما    

  .یتعلق بھذا الموضوع
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Abstract: 

Le sujet de contrôle des éléctions parlementaires et la 

compétence de Recours électoraux, causent beaucoup de 

difficulés et soulèvent maints de questions. Ceci est à cause qu’il 

s’agit de la formation d’un des pouvoirs publics de l’Etat qui 

est le Pouvoir législatif, c’est à dire le Conseil ou l’Assemblée 

des répresentants de people, qui est, suivant le régimes 

politiques moderns, le réel souverain. Ces régimes se 

differencient en ce qui concerne la détermination du compétent 

de Recours électraux, certains de ces régimes donnent cette 

compétence au Parlement même, en appliquant le principe de 

la séparation des pouvoirs, certains d’autres accordent cette 

compétence à la juridiction, et parmi ces derniers régimes 

certains donnent cette compétence à la juridiction 

contitutionnelle, et d’autres l’attribuent à la jurisdiction 

administrative ou civile. Dans cette recherche on va étudier ce 

sujet au régime juridique en Egypte et au Kôwaët. 
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  :محور البحث واشكالیتھ وأھمیتھ

ات         ي الانتخاب ون ف ر الطع صاص بنظ وع الاخت ول موض ث ح دور البح ی

ھ، لا          ل مع البرلمانیة، وقد أثار ھذا الموضوع إشكالیات كثیرة، واختلفت النظم في التعام

ین       .  سیما في كل من مصر والكویت  ازع ب د التن لت لح ات وص ت خلاف وفي التطبیق وقع

عیة والقضائیة؛ فكل منھما یرى انھ المختص الأصیل والأحق بنظر تلك  السلطتین التشری 

ون  ضلھما أو    . الطع ان أف ى بی نخلص إل وع ل ذا الموض ة ھ ة دراس ر أھمی ا تظھ ن ھن وم

  .انسبھما للأخذ بھ

  :منھجیة البحث

نتبع    ذا س ا ھ ي بحثن وعھ -ف اول موض ي تن ي  -ف تقرائي التطبیق نھج الاس  الم

صري   ام الم ین النظ ارن ب د  المق كالیة تحدی ة وإش ى نقط زین عل ویتي، مركِّ ام الك والنظ

ة         ة للعملی المختص بنظر الطعون الانتخابیة البرلمانیة، دون الدخول في التفاصیل الدقیق

صلة    -الانتخابیة ذاتھا أو تحلیل إجراءاتھا    -فھذه یمكن أن تكون محل دراسة أخرى منف

  .حتى لا یطول ویتشعب منا البحث

  :خطة البحث

  :ل دراسة موضوع بحثنا وفقًا للخطة التالیةسنتناو

  :تمھید

ون        : المبحث الأول  مراحل عملیة انتخاب أعضاء البرلمان والاختصاص بنظر الطع

  في قراراتھا

  مرحلة تحدید من لھم ممارسة الانتخاب: المطلب الأول

  من لھم ممارسة الانتخاب: الفرع الأول
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اني  رع الث ي      : الف ق ف م الح ن لھ د م ة تحدی ون   طریق ات والطع اب والطلب   الانتخ

  المتعلقة بھا

  مرحلة الترشح والطعون المتعلقة بھا: المطلب الثاني

  شروط الترشح: الفرع الأول

  إجراءات الترشح والطلبات والطعون المرتبطة بھا: الفرع الثاني

ث   ب الثال شطب        : المطل م ب رز والحك راع والف راءات الاقت ن إج تظلم م ة ال مرحل

  بنظرهالمترشح والمختص 

  إعلان الفائز بعضویة البرلمان والاختصاص بنظر الطعن علیھ: المبحث الثاني

  المختص بالنظر والبت في الطعون الانتخابیة في مصر والكویت: المطلب الأول

  طبیعة اللجان الانتخابیة وصاحب الاختصاص بالطعون الانتخابیة: الفرع الأول

  خابات صفة العضویة؟متى یكتسب الفائز في الانت: الفرع الثاني

صر                : المطلب الثاني  ي م ا ف ت فیھ ار الب ضویة وآث إجراءات نظر طعون صحة الع

  والكویت

  إجراءات الطعون الخاصة بصحة العضویة: الفرع الأول

ة                : الفرع الثاني  ادئ المتعلق ضویة والمب ي صحة الع م ف ى الحك ة عل ار المترتب الآث

  بالطعن فیھا وبالحكم الصادر ببطلانھا

  : البحث والنتائجخاتمة

  :التوصیات والاقتراحات
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  :تمھید

سب           ي آخر، ح ام سیاس ى نظ ي إل تتنوع طریقة ممارسة الحكم من نظام سیاس

ي ممارسة      شعب ف الأساس الذي یرتكز علیھ الحكم ذاتھ، وحسب مدى الاعتراف بحق ال

  .  الحكم أو اشتراكھ في ذلك من عدمھ

وعین        ة  ومن ھذه الزاویة یمكن أن نمیز بین ن ن الأنظم وم    : م ي تق ة الت الأنظم

على أساس الحكم الفردي وتركیز السلطات، ونظم الحكم الشعبي وتوزیع سلطات الدولة 

لاحیاتھا          ارس ص ددة، وتم ة مح ا بوظیف ل منھ ضطلع ك ث ت سات بحی دة مؤس ى ع عل

  .واختصاصاتھا

ذ      ة تأخ ة    -وغالبیة النظم الحدیث درجات متفاوت ة وب م   -بأشكال مختلف ام الحك بنظ

عبي، أما الحكم الفردي المطلق فمن النادر أن نجد في عصرنا ھذا تطبیقات لھ إلا في الش

  .القلیل جدًا من المجتمعات

شعب      -وفي داخل نظم الحكم الشعبي وتوزیع السلطة   ى إشراك ال وم عل ي تق الت

ة   رق متباین ة وبط صور متنوع م    -ب ة للحك رق ثلاث ین ط ز ب ا أن نمی ن لن ق : یمك الطری

 والطریق غیر المباشر ،)La Démocratie Directeاطیة المباشرة الدیمقر(المباشر

ابي رة (أو النی ر المباش ة أو غی ة النیابی  Représentative La الدیمقراطی

Démocratie Indirecte ou( ،  ر بھ المباش ق ش بھ  (، )١(والطری ة ش الدیمقراطی

  ).La Démocratie Semi-Directeالمباشرة

                                                             
  . ١٩٩٣جابر جاد نصار، الاستفتاء الشعبي والدیمقراطیة، القاھرة، دار النھضة العربیة/راجع د) ١(
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ن          وما یعنینا في ھذا البحث ھو ن       شعب ع ا ال م فیھ ي یحك ة، والت ة النیابی ام الدیمقراطی ظ

  ).١(L’électionیتم ذلك بوسیلة الانتخاب و. طریق نواب یمثلونھ ویحكمون باسمھ

وعملیة الانتخاب ھي عملیة مركَّبة وتمر بعدة مراحل وخطوات، وتتخذ خلالھا     

رارات       ن الق ر م ا الكثی صدر أثناءھ ن الإجراءات وت د م ا   . العدی ا م ح،  منھ ق بالترش یتعل

                                                             
خابیة دار صلاح الدین فوزي، النظم والإجراءات الانت/انظر كدراسة تفصیلیة لھذا الموضوع د) ١(

أركان - جورجي شفیق ساري الأسس والمبادئ العامة للنظم السیاسیة/د.١٩٨٥النھضة العربیة
دراسة مقارنة معاصرة في النظم السیاسیة القاھرة، دار النھضة العربیة، الطبعة -التنظیم السیاسي

عثمان خلیل عثمان، القانون /د. وما بعدھا من صفحات٢٣٣،ص٢٠٠١/٢٠٠٢الخامسة
، ١٩٧٥ثروت بدوي، النظم السیاسیة، القاھرة دار النھضة العربیة /د.٢٠٠ي،صالدستور

محسن خلیل، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، الطبعة الثانیة /د.٢٣٩ص
یحي الجمل النظام الدستوري في الكویت، مطبوعات جامعة الكویت طبعة /د.١٩٣،ص١٩٧١
ستوري والمؤسسات السیاسیة في الكویت عثمان عبد الملك الصالح النظام الد/د.٢٥٥،ص١٩٧٠

عادل الطبطبائي، النظام الدستوري /د. وما بعدھا من صفحات٥٢٤، ص١٩٨٩بدون ناشر،طبعة
، ٢٠٠٩دراسة مقارنة الكویت بدون ناشر الطبعة الخامسة منقحة-في الكویت

محمد عبد المحسن المقاطع الوسیط في النظام /د.١٩٨٩بدون ناشر، طبعة.ومابعدھا٧٩٣ص
خلیفة ثامر /د.٣٢٦، ص٢٠٠٦لدستوري الكویتي ومؤسساتھ السیاسیة بدون ناشر، طبعةا

، ٢٠٢١النظریة والتطبیق، الكویت بدون ناشر الطبعة الثانیة-الحمیدة، القانون الدستوري
. ومابعدھا من صفحات٣٧، ص١٩٥٦عثمان خلیل عثمان المبادئ الدستوریة العامة،/د.٥٢٥ص

محمد حسین الفیلي، تحدید قاعدة الناخبین /د. وما بعدھا٢٤٧ق صثروت بدوى، المرجع الساب/د
، ١٩٩٨، عدد یونیو٢في الكویت بین الدستور والقانون، مجلة الحقوق جامعة الكویت عدد رقم

عثمان خلیل عثمان المرجع /د.٢٥١وحید رأفت، القانون الدستوري ص/د.  وما بعدھا٨٢ص
  .٢٤١السابق ص

BERTHELEMY et DUEZ Droit constitutionnel,1933, p.312. J. 
LAFERRIERE, Droit constitutionnel, P.516 et s. A. HAURIOU, Droit 
constitutionnel et Institutions                                  
politiques,3eéd.1968, P.250. J. CADART, Institutions politiques & Droit 
constitutionnel, 8éd.LGDJ. Paris, P.226.Marcel PRELOT, Institutions 
politiques et Droit constitutionnel,5e éd.1972, Dalloz P.389 et 408.                 
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ك    . ا ما یتعلق بعملیة التصویت والاقتراع والإدلاء بالصوت الانتخابي  ھومن ل ذل م ك وتحك

ي     نصوص وأحكام وقواعد ومبادئ قانونیة،       ن ف ة الطع ویثور التساؤل حول مدى إمكانی

  .أي قرار یصدر خلال ھذه المراحل، ومن المختص بنظرھا والبت فیھا

ن        وفي ھذا البحث نستعرض ھذه ا      ا والطع صدر فیھ ي ت رارات الت لمراحل والق

ي              ائز ف إعلان الف ائي ب رار النھ م الق ث أول، ث ي مبح ك ف ا، وذل تص بنظرھ ا والمخ علیھ

انٍ       ث ث ك   .  الانتخابات وبعضویة البرلمان والمختص بنظرھا والبت فیھا في مبح ل ذل وك

  .في النظامین القانونیین المصري والكویتي



 

 

 

 

 

 ٢٤



 

 

 

 

 

 ٢٥

  المبحث الأول
  ة انتخاب أعضاء البرلمان والاختصاص مراحل عملي

  بنظر الطعون في قراراتها
  

ة           ل مرحل لال ك صدر خ ذ وت دة مراحل وتتخ ان بع تمر العملیة الانتخابیة للبرلم

رارات راءات وق دة إج ي . ع ل ف ذه المراح ل ھ ن  : وتتمث ا م ا یتخللھ ح وم ة الترش مرحل

صویت أو الاقتراع، ثم خطوات وما یصدر فیھا من إجراءات وقرارات، وكذلك مرحلة الت        

ضویة       الي بع ات وبالت ي الانتخاب ائز ف ة والف لان النتیج وات وإع رز الأص ة ف   مرحل

  .البرلمان

م         ن لھ د م ابي تحدی صوت الانتخ اب والإدلاء بال ة الانتخ سبق ممارس وی

  .ممارستھ

م      ح، ث ونستقرئ ھنا مرحلة تحدید من لھم ممارسة الانتخاب، ثم مرحلة الترش

ضو          مرحلة الإدلاء ب   فة ع ساب ص ائز واكت لان الف الصوت الانتخابي وفرز الأصوات وإع

  .في البرلمان في كل من مصر والكویت

  :وذلك في ثلاثة مطالب

  مرحلة تحدید من لھم ممارسة الانتخاب: المطلب الأول

  مرحلة الترشح والطعون المتعلقة بھا: المطلب الثاني

ث   ب الثال راءات الاقت     : المطل ن إج تظلم م ة ال شطب   مرحل م ب رز والحك راع والف

  المترشح والمختص بنظره والبت فیھ
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  المطلب الأول
  مرحلة تحديد من لهم ممارسة الانتخاب

  

م           یمن لھ ضع شروط ف اب، فت تحدد القوانین الانتخابیة من لھم ممارسة الانتخ

  .الأھلیة لمباشرة الانتخاب وتستبعد بعض الأفراد أو بعض الفئات

ن     وفي ھذا المطلب نعرض من ل  د م ة تحدی م طریق ھم ممارسة حق الانتخاب، ث

  :وذلك في فرعین. لھم الحق في الانتخاب والطلبات والطعون المتعلقة بھا

  من لھم ممارسة الانتخاب: الفرع الأول

اني  رع الث ون         : الف ات والطع اب والطلب ي الانتخ ق ف م الح ن لھ د م ة تحدی   طریق

  المتعلقة بھا

  الفرع الأول
  خابمن لهم ممارسة الانت

ادة    تور  ٨٧في مصر نصت الم ن دس ى ان ٢٠١٤م ي    : "عل واطن ف شاركة الم م

ي     رأي ف داء ال ح وإب اب والترش ق الانتخ واطن ح ل م ي، ولك ب وطن ة واج اة العام الحی

ب              ذا الواج ن أداء ھ اء م وق، ویجوز الإعف ذه الحق الاستفتاء، وینظم القانون مباشرة ھ

  ".في حالات محددة یبینھا القانون

 ٢٠١٤ لسنة٤٥ تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة الجدید رقم    وقد فرض قانون  

انون     سنة  ١٤٠المعدَّل بالق ادة      - ٢٠٢٠ ل ن الم ى م رة الأول ي الفق ھ ) ١(ف ل   -من ى ك  عل

سیاسیة          وق ال سھ الحق ر بنف ة أن یباش نة میلادی شرة س اني ع غ ثم صریة بل صري وم م

انون ذا الق ي ھ ا ف صوص علیھ ات  . المن ض الفئ اء بع ى إعف ص عل ا ن ذا كم ن أداء ھ م
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م ب وھ باط  : الواج افیة وض ة والإض سیة والفرعی سلحة الرئی وات الم راد الق باط وأف ض

شرطة   سلحة أو ال وات الم ي الق دمتھم ف دة خ وال م شرطة ط ة ال انون . ھیئ رر الق د ق وق

م       ات الأخرى وھ بعض الفئ ھ   : الحرمان المؤقت من مباشرة ھذه الحقوق ل المحجور علی

صاب ب ر، والم دة الحج لال م ي  خ ازه الإلزام دة احتج لال م ي خ سي أو عقل طراب نف اض

دھم   . بإحدى منشآت الصحة النفسیة طبقًا لقانون رعایة المریض النفسي     در ض ومن ص

  . حكم من الأحكام المحددة في قانون مباشرة الحقوق السیاسیة

ادة     صت الم ت ن ي الكوی م    ) ١٦(وف د رق انون الجدی ن الق سنة  ١٢٠م  ل

ن        بشأن انتخابات   ) ١(٢٠٢٣ الغ م ویتي ب أعضاء مجلس الأمة على حق الانتخاب لكل ك

م               ذي ل نس ال ق المتج ذا الح ن ھ تثنت م ة، واس ة كامل العمر إحدى وعشرین سنة میلادی

ق   ) ١٧(وحرمت المادة . تمض على تجنیسھ عشرون سنة میلادیة   ذا الح من ممارسة ھ

ة   شرف أو بالأمان ة بال ة مخل ي جریم ة أو ف ة جنای ھ بعقوب وم علی ة  المحك ي جریم أو ف

ة،            ذات الأمیری اء أو ال ة أو الأنبی اره     المساس بالذات الإلھی ھ اعتب رد إلی م یُ ا ل ا  . م ووفقً

ادة  نص الم ف) "١٨(ل سبي   یوق سكریین منت ى الع سبة إل اب بالن ق الانتخ تعمال ح  اس

  . "القوات المسلحة والشرطة

  الفرع الثاني
  طعون المتعلقة بهاطريقة تحديد من لهم الحق في الانتخاب والطلبات وال

ة        م ممارس ن لھ ماء م سبقة بأس شوف م دول ك ة ال د غالبی تع

اب  ھ      . Préparation Des Listes Electoralesالانتخ وافر فی واطن تت ل م یس ك فل

                                                             
  . وحل محلھ١٩٦٢ لسنة ٣٥وھو القانون الذي ألغي قانون الانتخابات القدیم رقم ) ١(
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د              ا لاب ھ، وإنم ا فی انون بمجرد توافرھ وة الق تھ بق ق ممارس ھ ح شروط الانتخاب یكون ل

  . نتخابلذلك من إجراء معین، ھو وجود اسمھ في قوائم الا

د      وغالبًا ما یُعطى للمواطن الذي تتوافر فیھ الشروط بطاقة انتخاب، یقدمھا عن

  .التقدم للإدلاء بصوتھ، للتثبت من حقھ في التصویت

والمختص ھو عادة . ویحدد القانون المختص بإعداد الكشوف وكیفیة إعدادھا     

ذلك بحك         ضاء، یقومون ب ن الأع دد م یس وع ن رئ ا م ل منھ شكل ك ان تت ائفھم، لج م وظ

  .وتتوافر فیھم شروط معینة

  :أما كیفیة الإعداد فیمكن التمییز بین نظامین

ا سجیل الإرادي  : أولً ى    : L’Inscription Volontaireالت ین عل ث یتع حی

صة، لإدراج      -الذي تتوافر فیھ الشروط   -المواطن   ة المخت ى الجھ ب إل  أن یتقدم بطل

  . ھذا النظام، ومنھا فرنساوتطبق بعض الدول . اسمھ في جداول الانتخاب

والتسجیل الإرادي لا یعنى إنھ اختیاري في كل الحالات، وإنما قد یكون إلزامیا       

Obligatoire      داول ي ج د ف روط القی ھ ش وافر فی ن تت ل م ى ك ین عل ھ یتع ى إن ، بمعن

ون    . الانتخاب أن یقوم بھ، وإلا عرَّض نفسھ للجزاء  ى أن یك ا، بمعن كما قد یكون اختیاریً

و شروط  –اطن للم ھ ال وافر فی ذي تت ھ دون أن   -ال وم ب راء، أو ألا یق ذا الإج وم بھ أن یق

داول          . یُعرِّضھ ذلك لجزاء معین   ي ج اث ف د الإن سبة لقی صر بالن ي م ا ف ان متبعً وھو ما ك

م   انون رق ھ الق ذي أدخل دیل ال ل التع اب، قب سنة ٤١الانتخ رة  ١٩٧٩ل انون مباش ى ق عل

  .١٩٥٦لسنة٧٣الحقوق السیاسیة رقم

ة   : L’Inscription Automatiqueالتسجیل التلقائي : نیًاثا ھ الجھ حیث تقوم ب

ذلك      نوي          . الإداریة التي یحددھا القانون ل صاء س ل إح ا بعم ق قیامھ ن طری تم ع وی

شروط،           یھم ال وافر ف ن تت ا م لإعداد كشوف الانتخاب من الواقع الفعلي، فیدرج فیھ
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ذل       شروط وك ذه ال ن ھ ر م ة    ویُشطب من فقد شرط أو أكث ي الطریق ون، وھ ك المتوف

ة     . المتبعة في إنجلترا   كما یمكن أن یتم التسجیل التلقائي عن طریق قیام جھة إداری

ھ    یحددھا القانون بعمل حصر سنوي أو شھري لمن یبلغ سن الانتخاب، وتتوافر فی

الات      ات ح ة بإثب سجلات الخاص ي ال دوَّن ف ع الم ن واق ك م تھ، وذل روط ممارس ش

د ف ماء الموالی ي  وأس دوَّن ف ع الم ن واق ذلك م ذلك، وك صة ب ي الإدارات المخت

ات         دى الجھ ودة ل وفین، والموج ماء المت الات وأس ات ح ة بإثب سجلات الخاص ال

ي    ي ف شكل أساس ة ب ة المتبع ي الطریق سجلات، وھ ذه ال ظ ھ ل وحف صة بعم المخت

دیلھا               اب أو تع داول الانتخ ر ج تم تحری ث ی ت، حی ي الكوی اب ف داول الانتخ إعداد ج

ات     شھ ا      ) ١(ریًا بواسطة المفوضیة العامة للانتخاب ي تزودھ شوف الت ى الك اء عل بن

ا ة،    بھ ات المدنی ة للمعلوم ة العام روط     الھیئ توفوا ش ن اس ماء م تم ادراج اس فی

مباشرة حق الانتخاب ومن أُھملوا بغیر حق في الجداول السابقة، وحذف من فقدوا 

  ).٢(شرط من ھذه الشروط، والمتوفین

راض              وبعد إعداد  ھ اعت ن ل ستطیع م ى ی ة، حت رة معین  ھذه الكشوف، تعلن لفت

درج اسمھ نتیجة         – م ی ة، أو ل شروط المطلوب ھ ال على أي اسم مدرج بدون أن تتوافر فی

  .  أن یقدم طلبھ أو اعتراضھ إلى الجھة المختصة-سھو أو خطأ أو حتى بقصد

ات       ات والاعتراض ذه الطلب دم ھ ادة   -وفي الكویت تق ا للم انون   )١١(وفقً ن ق  م

م            د رق ة الجدی س الأم سنة  ١٢٠انتخابات أعضاء مجل ة    -٢٠٢٣ ل یة العام ى المفوض  إل

                                                             
  . في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة٢٠٢٣ لسنة ١٢٠ن رقم التي أنشئت بالقانو) ١(
، ٢٠١٢وطریقة التسجیل التلقائي ھي الطریقة التي كانت متبعة في مصر حتى قبل دستور عام) ٢(

جورجي شفیق ساري، تأملات في عملیة الاقتراع وضماناتھا تحلیل /د: راجع في تفصیل ذلك
، القاھرة دار النھضة ٢٠٠٠موتطبیق لانتخابات مجلس الشعب المصري لعا

  . ٢٠٠١العربیة،دیسمبر
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ا،   ) ٤٧(كما نظم القانون في المادة      . للانتخابات منھ كیفیة الطعن في القرار الصادر منھ

ن     ":من جانب من یُرفض طلبھ أو یُحذف اسمھ، حیث نصت على أن  أن الطع ل ذي ش لك

رة      على القرار الصادر من      الفقرة الأخی ھ ب صوص علی ات المن المفوضیة العامة للانتخاب

ام    ١١من المادة    ة أی  من ھذا القانون أمام الدائرة الإداریة بمحكمة الاستئناف خلال أربع

دة             دة الرسمیة المعتم ي الجری رار ف شر الق الي لن وم الت ي    .تحسب من الی صل ف تم الف  وی

لال أس     ھ خ ن فی ل للطع ر قاب ات غی م ب ن بحك ن الطع د الطع اریخ قی ن ت شر .بوع م  وتن

 وھذه ضمانة فعالة تحقق رقابة الشعب ".المفوضیة ملخص الحكم في الجریدة الرسمیة    

ام راء الھ ذا الإج ى ھ ف . عل ات، تتوق ة الانتخاب حة وجدی ة وص ر –فنزاھ ب كبی ي جان ف

ؤدى            –منھا ن أن ی ا یمك ر فیھ ب أو تزوی  على مدى صحة ودقة ھذه الكشوف، فأي تلاع

  .ساد الانتخابات وعدم صحتھا ومشروعیتھاإلى إف

ة   ٢٠١٤من دستور٨٧وفي مصر، فوفقًا للفقرة الثانیة من المادة   زم الدول ، تلت

ھ شروط       وافرت فی بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بیانات الناخبین دون طلب منھ، متى ت

  .الناخب، كما تلتزم بتنقیة ھذه القاعدة بصورة دوریة وفقًا للقانون

ا لأ م ووفقً سیاسیة رق وق ال رة الحق یم مباش انون تنظ ام ق سنة ٤٥حك  ل

اخبین      ) ٢٢ حتى ١٤المواد من   (٢٠١٤ ات الن دة بیان ي قاع د ف ب ان یقی ن   -یج دَّة م المع

ة              صلحة الأحوال المدنی ات م دة بیان ة بقاع ومي الثابت رقم الق ات ال ن   -واقع بیان أسماء م

ع       ن موان انع م ھ أي م سیاسیة    تتوافر فیھ شروط الناخب ولم یلحق ب وق ال مباشرة الحق

ة     . على مدار العام   وتقوم النیابة العامة بإبلاغ الھیئة الوطنیة للانتخابات ووزارة الداخلی

سیاسیة        وق ال ولا یجوز  . بالأحكام القضائیة التي ترتب علیھا الحرمان من مباشرة الحق

اب أو الا        اخبین للانتخ ع   إجراء تعدیل في قاعد بیانات الناخبین بعد دعوة الن تفتاء، وم س

دة      ى قاع دیل عل راء تع راع إج ى الاقت سابقة عل ا ال شر یوم سة ع ل الخم وز قب ك یج ذل

ذه                ن ھ وفین م ذف اسماء المت اذ أو لح ب النف ضائي واج م ق ذًا لحك ان تنفی البیانات إن ك
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اخبین      . القاعدة ات الن ق أو         . ویجب عرض قاعدة بیان ر ح د اسمھ بغی ل قی ن أُھم ل م ولك

ھ أ       ي بیانات ر            حدث خطأ ف د تحری ع بع ھ الموان ت عن ب أو زال ھ شروط الناخ وفرت فی و ت

ھ       ات الخاصة ب صحیح البیان ات أو ت ل  . البیانات، أن یطلب قید اسمھ في قاعدة البیان ولك

د                 ن قُی ذف م ب ح ق أو یطل دون وجھ ح ده ب ل قی ن أُھم ناخب مقید اسمھ أن یطلب قید م

ا     وتقدم الطلبات ك. بدون وجھ حق أو تصحیح بیانات القید       صوص علیھ ة المن ة للھیئ تاب

انون   ا           . في الق شأن بقرارھ غ ذوي ال بوع، وتبل لال أس ب خ ي الطل ة ف ذه الھیئ صل ھ وتف

دوره       ن ص دون           . خلال ثلاثة أیام م ن ب ذف اسمھ الطع رر ح ھ أو تق ن رُفض طلب ل م ولك

ن                 ي الطع صل ف ي تف صة، الت ضاء الإداري المخت ة الق ام محكم ة أم رسوم في قرار الھیئ

ن        على وجھ ال   ل ع ة لا تق م بغرام ا ان تحك ن لھ ھ  ١٠٠سرعة، وفي حالة رفض الطع جنی

  .جنیھ١٠٠٠ولا تجاوز

  

  المطلب الثاني
  مرحلة الترشح والطعون المتعلقة بها

  

  :وذلك في فرعین. نستعرض شروط الترشح ثم إجراءات الترشح

  شروط الترشح: الفرع الأول

  مرتبطة بھاإجراءات الترشح والطلبات والطعون ال: الفرع الثاني
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  الفرع الأول
  شروط الترشح

  .تحدد القوانین الشروط الواجب توافرھا في المرشح للمجالس البرلمانیة

منھ الشروط الواجب توافرھا في  ١٠٢في المادة ٢٠١٤ففي مصر، حدد دستور   

سیاسیة،     المترشح لعضویة مجلس النواب، أن یكون مصریًا، متمتعًا بحقوقھ المدنیة وال

ھ  ى ش لًا عل اب     حاص تح ب وم ف نھ ی ل س ل، وألا تق ى الأق ي عل یم الأساس ام التعل ادة اتم

رى   ح الأخ روط الترش انون ش ین الق ة، ویب نة میلادی شرین س س وع ن خم ح ع . الترش

سنة  ٤٦من قانون مجلس النواب رقم    ) ٨(وأضافت المادة    ة  ٢٠١٤ ل ام التالی أن : ، الأحك

، وأن یكون مدرجًا )الجنسیةأي غیر مزدوج أو متعدد    (تكون الجنسیة المصریة منفردة     

ده             ع قی ذف أو رف ستوجب ح ا ی ھ م اسمھ بقاعدة بیانات الناخبین، وألا یكون قد طرأ علی

ا       ي منھ سكریة أو أُعف ة الع د أدى الخدم ون ق انون، وأن یك ا للق دة طبقً ذه القاع ن ھ م

ة أو       د الثق سبب فق واب ب س الن ن مجل رار م ضویتھ بق قطت ع د أس ون ق ا، وألا تك قانونً

شریعي         الا صل الت عتبار أو الإخلال بواجبات العضویة، مع جواز الترشح بعد انقضاء الف

اء     الذي صدر خلالھ قرار الإسقاط، أو صدر قرار من المجلس بأغلبیة ثلثي أعضائھ بإلغ

  .   الأثر المانع من الترشح المترتب على الإسقاط

ادة      نص الم ا ل شترط وفقً ت، یُ ي الكوی ون   ٨٢وف تور أن یك ن الدس ویتي م ك

نة              ین س ن ثلاث نھ ع ل س ب، وألا تق الجنسیة بصفة أصلیة، وان تتوافر فیھ شروط الناخ

ة    م     . میلادیة یوم الانتخاب، وأن یجید القراءة والكتابة باللغة العربی د ت ك فق ع ذل ي  -وم ف

ة        -مجالس سابقة  س الأم ي مجل ة ف ن حال ر م ترط   ). ١( تخطي ھذا الشرط في أكث د اش وق

                                                             
  .وما بعدھا٨٧٢عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكویت مرجع سابق، ص/ د)١(
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ون    قانون انتخابات أعضاء  ة أن یك س الأم  مجلس الأمة فیمن یرشح نفسھ لعضویة مجل

ي      ة ف شروط المطلوب ھ ذات ال وافر فی اب، أي أن تت داول الانتخ د ج ي أح درجًا ف اسمھ م

 أُدخل  ٢٠١٦ لسنة٢٧وبموجب القانون رقم). ١(ممارسة حق الانتخاب، والسابق بیانھا  

ي      من قانون انتخاب  ٢تعدیلًا بإضافة فقرة ثانیة إلى المادة      ة الملغ س الأم ضاء مجل ات أع

م    -وبالتالي من حق الترشح-وھو التعدیل الذي حرم من حق الانتخاب     ن بحك ن أدی  كل م

نھائي في إحدى الجرائم المنصوص علیھا، فأصبح من ضمن شروط الانتخاب والترشح    

اء،         ألا یكون قد أدین بحُكم نھائي في جریمة المساس بالذات الإلھیة، أو المساس بالأنبی

توریة  . أو المساس بالذات الأمیریة    وكان ھذا النص محل تطبیق بحكم من المحكمة الدس

في طعن یتعلق بعضویة نائب بارز في مجلس الأمة، وھو   ٢٠٢١مارس١٤صادر بتاریخ 

ذه  تنا ھ ي دراس ل ف نتناولھ بالتحلی ذي س م ال ادة . الحك ضمنت الم د ت انون ١٧وق ن ق  م

سطس  ٢٠ الصادر في ٢٠٢٣ لسنة ١٢٠الانتخابات الجدید رقم    نص  ٢٠٢٣ أغ  ذات ال

حیث إنھ في ظل النص القدیم كان التحریم ". ما لم یُرد إلیھ اعتباره    : "مع إضافة عبارة  

  .مؤبدًا

صر     ي م ات ف انون الانتخاب ذكر إن ق دیر بال ادة(وج س   ١١م انون مجل ن ق  م

واب  ا        ) الن ل منھ د خاصة بك ات الموظفین ووضع قواع ح بعض فئ سألة ترش د نظم م   ق

ة      م( ة العام ضاء والنیاب ة والق ابرات العام شرطة والمخ سلحة وال وت الم ال الق ل رج ث

ام     اع الع ة والقط ة بالدول ة والحكومی زة الإداری وظفي الأجھ وزراء وم خ..وال ذه ) إل لھ

  .  الانتخابات

                                                             
زام     ١٩٦٢لسنة٣٥وفي ظل قانون الانتخاب الملغي رقم     ) ١( رأة، الالت ح الم ، كان یُشترط بالنسبة لترش

انون      . یةبالقواعد والاحكام المعتمدة في الشریعة الاسلام      ھ بالق ل علی ذي أُدخ دیل ال وذلك وفق التع
، مثل ٢٠٢٣ لسنة ١٢٠ولم یتضمن القانون الجدید رقم. ٥/٦/٢٠٠٥، الصادر في١٧/٢٠٠٥رقم

 .ھذا الشرط، وھو تطور ملحوظ في التشریع
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 ٥٦مادة كما إن قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة في الكویت قد نص في ال

ھ  ى أن ھ عل وز: "من وز لل ضاء    لا یج ة وأع ة العام ضاء النیاب ضاء وأع ال الق راء ورج

دما        تقالوا مق سھم إلا إذا اس المفوضیة وموظفي المفوضیة العامة للانتخابات ترشیح أنف

  ."من وظائفھم

  الفرع الثاني
  إجراءات الترشح والطلبات والطعون المرتبطة بها

ت      -حدد القانون  صر والكوی ن م ل م ات مج   -في ك ح لانتخاب س  إجراءات الترش ل

  :النواب ومجلس الأمة، والطلبات والطعون المتعلقة بھا، وتتمثل فیما یلي

  :طلب الترشح: أولًا

  :المختص بتلقي طلبات الترشح

صر   ي م ادة : ف ا للم م    ١٢وفقً سیاسیة رق وق ال رة الحق انون مباش ن ق  ٤٥م

ل محافظة،             ٢٠١٤لسنة ة بك ة انتخابی ات لجن ة للانتخاب ة الوطنی ن الھیئ ، تُشكَّل بقرار م

شار          تئناف، ومست اكم الاس اض بمح ضویة ق ة، وع ة الابتدائی یس المحكم ة رئ برئاس

ذه         بمجلس الدولة، وأحد نواب رئیس ھیئة قضایا الدولة، تختارھم المجالس الخاصة بھ

ا        ي إلیھ لي المنتم ضو الأص ا للع ضوًا احتیاطیً . الجھات والھیئات القضائیة، كما تختار ع

ة   ٢٠١٤لسنة٤٦مجلس النواب رقمووفقًا للمادة العاشرة من قانون     ات كتاب ، تقدم الطلب

ددھا                 ي تح دة الت لال الم ح، خ ب الترش ا طال إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي یختارھ

ح       اب الترش تح ب اریخ ف ح    . الھیئة على ألا تقل عن خمسة أیام من ت ب الترش ق بطل ویُرف

ة   –لیة  السیرة الذاتیة والخبرة العلمیة والعم    : المستندات التالیة  ة الجنائی –صحیفة الحال

ذا الحزب      ھ     -بیان ما إذا كان مستقلًا أو ینتمي لحزب معین واسم ھ ة ل ة المالی رار الذم إق

صر  ھ وأولاده الق ا   -ولزوجت ل علیھ یة الحاص شھادة الدراس ة  -ال ھادة أداء الخدم ش
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تیفاء شروط       -العسكریة أو الإعفاء منھا قانونًا     ة لاس ددھا الھیئ وأي مستندات أخرى تح

ح ة   . الترش افت الھیئ د أض م   -وق ا رق سنة ٥٥بقرارھ ضمن   -٢٠٢٢ ل رورة أن تت  ض

مستندات الترشح شھادة طبیة تفید لیاقتھ من الناحیة الصحیة والنفسیة والذھنیة وعدم         

ور  درات والخم اطي المخ وب     . تع غ المطل داع المبل صال إی صحوبًا بإی ون م ك یك ل ذل ك

صة       ة المخت ة المحكم شر   . إیداعھ بخزین ة         وتُن ددھا اللجن ي تح ة الت ات بالكیفی ذه البیان ھ

  . لكفالة الحق في المعرفة

ا         ھ أوراقً ع طلب ح م دمھا المرش ي یق ستندات الت ع الأوراق والم ر جمی وتعتب

  .رسمیة في تطبیق أحكام قانون العقوبات

ولا یجوز الجمع بین الترشح في دائرتین في الانتخاب الفردي، أو بین قائمتین 

  .بین قائمة انتخابیة ومقعد فرديانتخابیتین، أو 

ذلك،             صة ل سجلات المخص ي ال ا ف وتقید الطلبات بحسب ساعة وتاریخ ورودھ

  .وتعطى عنھا الإیصالات الدالة علیھا

ت ي الكوی واد: وف ا للم ضاء  ٢٣و٢٢و٢١وفقً ات أع انون انتخاب ن ق    م

م     د رق ة الجدی س الأم سنة  ١٢٠مجل ى    ، )١(٢٠٢٣ ل ة ال یح كتاب ات الترش دم طلب   تق

شر المرسوم أو           ة لن شرة التالی ام الع ي الأی الأمانة العامة للمفوضیة العامة للانتخابات ف

اب   دعوة للانتخ رار بال دعوة   (الق وم، وال صدر بمرس ة ت ات العام دعوة للانتخاب   ال

ات       ة للانتخاب یة العام ن المفوض رار م ون بق ة تك ات التكمیلی ب .)٢)(للانتخاب    ویج

                                                             
وتعدیلاتھ التي وصلت ١٩٦٢لسنة٣٥ وھي ذات أرقام المواد التي كان یتضمنھا القانون الملغي رقم)١(

، الصادر ٤٦٩٠جریدة الجریدة العدد رقم١٩٦٢ تعدیلًا منذ صدوره عام٥٧ر من لأكث
  . ١٦/٩/٢٠٢٠في

  .وفي القانون الملغي كان المختص بإصدار القرار بالدعوة للانتخابات التكمیلیة ھو وزیر الداخلیة) ٢(
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یة    على كل من یرید ترشیح نفسھ، ا       ا للمفوض اراً كویتی  .ن یدفع مبلغا وقدره خمسین دین

ولا یجوز أن یرشح أحد نفسھ في أكثر من دائرة انتخابیة، وإذا تبین أنھ مرشح في أكثر   

لاق            ل إغ دة قب رة واح ى دائ ا زاد عل سھ فیم یح نف من دائرة وجب علیھ التنازل عن ترش

ح   .دوائر كأن لم یكنباب الترشیح، فإذا لم یتنازل اعتبر ترشیحھ في جمیع ال      ل مرش  ولك

ل          ك قب ات، وذل ان یتنازل عن الترشیح بطلب كتابي یقدمھ الى المفوضیة العامة للانتخاب

میعاد الانتخاب بعشرة أیام على الأقل، ویدون التنازل أمام اسمھ في كشوف المرشحین،     

ان الانتخاب        اب اللج ى ب ي   كما یعلن یوم الانتخاب عن أسماء المرشحین بعرضھا عل ة ف ی

  .الدائرة

  :فحص الطلبات: ثانیًا

  :المختص بفحص طلبات الترشح

صر   ي م ادة  : ف م الم ا لحك شكَّل     ١٥ووفقً واب تُ س الن ات مجل انون انتخاب ن ق    م

ة    ر برئاس ة أو أكث ات لجن ة للانتخاب ة الوطنی ن الھیئ رار م ة بق ل محافظ ي ك   ف

ة        ن الفئ ة م اك    )أ(رئیس بالمحكمة الابتدائی یین بالمح ضویة قاض ارھم   وع ة یخت م الابتدائی

ارھم         ة یخت وزارة الداخلی ل ل ا ممث ة لھ ة الفنی ولى الأمان ى، ویت ضاء الأعل س الق مجل

فة            ي ص ت ف ح، والب ات الترش وزیرھا، وھذه اللجنة أو اللجان تختص بفرز وفحص طلب

ر          ات غی ستبعد الطلب ا ت ح، كم روط الترش یھم ش وافر ف ن لا تت تبعاد م ح، واس المترش

س   ل الم ة بك حین   المرفق شوف المترش داد ك ة، وإع دة    . تندات المطلوب لال الم ك خ وذل

  .المحددة قانونًا

ماء    ن اس لان ع ح والإع ات الترش ص طلب تص بفح إن المخ ت ف ي الكوی ا ف أم
یة            ي المفوض ح وھ ات الترش ي طلب المرشحین بعد إقفال باب الترشح، ھي ذات جھة تلق
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ن     ).٢٤م(العامة للانتخابات  ق        فتقوم المفوضیة بالإعلان ع ع المرشحین وف  أسماء جمی
ة  ة التنفیذی ددة باللائح ة المح صلة   .)١(الآلی ات ذات ال ع الجھ سیق م ذلك بالتن وم ك  وتق

ة راع المختلف ز الاقت صیص مراك ن  .لتخ واد م ت الم د نظم ى ٢٩ وق انون ٤٥ حت ن ق  م
ل            ي تتمث راع، والت ة الاقت ة بعملی ضوابط المتعلق ام وال د والأحك الانتخابات الجدید القواع

 وإدارات الانتخابات ولجانھا –تجھیز صنادیق الاقتراع، وطباعة اوراق الانتخابات       : يف
 وكیفیة سریان  –الرئیسیة والفرعیة ورؤسائھا وأعضائھا ومقرریھا بالدوائر المختلفة       

اب    – وحضور ممثلي المرشحین  –عملیة الاقتراع داخل اللجان    ون الانتخ  وشرط أن یك
اب            و -عامًا وسریًا ومباشرًا      ة الانتخ ام عملی اب خت ة الانتخ یس لجن لان رئ ق  –إع  وغل

ة  – وتحریر المحاضر - وعملیات الفرز العلني  -الصنادیق    وتسلیمھا من اللجان الفرعی
لیة  ان الأص ى اللج ي  -إل رز التجمیع ضر الف ر مح رز - وتحری ر ف ل محاض سلیم أص  وت

ى   وتسلیم صنا-الاصوات والصندوق الى رئیس اللجنة الرئیسیة       دیق اللجان الفرعیة ال
ع            ي جمی ت ف ین الب ى ح ة ال بیل الأمان ى س دیھا عل ة لتظل ل س الام ة بمجل ة العام الامان

ة    ون الانتخابی ات     -الطع ة للانتخاب یة العام ر المفوض ى مق ك ال د ذل م ترسل بع ا  و. ث وفقً
ادة  ماء  ٤٥للم لان أس ات اع ة للانتخاب یة العام یس المفوض ولى رئ انون یت ن الق  م

                                                             
یة لھذا القانون  لم تكن اللائحة التنفیذ٢٨/١٠/٢٠٢٣حتى تاریخ الانتھاء من إعداد ھذا البحث في ) ١(

تعد المفوضیة اللائحة التنفیذیة :"منھ على ان) ٦٦(قد صدرت بعد، حیث نص القانون في المادة 
لھذا القانون بمرسوم بناء على عرض وزیر العدل خلال ستة أشھر من تاریخ العمل بھ، على أن 

ة لمباشرة تتضمن بالإضافة إلى القواعد التنفیذیة اللازمة لنصوص القانون الأسس العام
اختصاصات المفوضیة العامة للانتخابات تفصیلا ووضع القواعد المنظمة للدعایة والحملات 
والنفقات الانتخابیة، ومبلغ الحد الأعلى لتمویلھا ومواردھا والانفاق علیھا والتزامات وسائل 

ة لمشاركة الإعلام المرئي والمسموع، وقواعد توزیع الوقت المتاح للبث فیھا، والقواعد المنظم
منظمات المجتمع المدني الكویتیة والدولیة المعنیة بمتابعة الانتخابات ومراقبتھا، وقواعد ترسیخ 

  .ثقافة المواطنة والدیمقراطیة
ویستمر العمل بالقرارات المعمول بھا في شأن الانتخابات حتى صدور اللائحة التنفیذیة لھذا 

 وتاریخ العمل ."قانون، بشرط ألا تتعارض مع أحكامھالقانون، والقرارات المشار الیھا في ھذا ال
 .٢٠/٨/٢٠٢٣بھذا القانون ھو
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ان                الأعضاء لال ثم دوائر خ ة ال اب بكاف ائج الانتخ  الفائزین بالانتخابات وفقا لمحاضر نت
  .وأربعین ساعة بعد انتھاء العملیة الانتخابیة على الأكثر

  :إعلان الكشوف والطعن فیھا: ثالثًا

شوف      ن ك ا، تعل شروط منھ ستوفي ال ر الم تبعاد غی ات واس ص الطلب د فح بع
ویكون لكل ذي مصلحة . ي تحددھا اللائحة التنفیذیةالمرشحین خلال المدة وبالطریقة الت

ا ن علیھ شوف    . الطع ي الك مھ ف رد اس م ی ح ول دم للترش ن تق ل م م ك صلحة ھ وذوو الم
كما إن لكل مترشح الحق في الطعن على إدراج اسم غیره في الكشوف، أو     . المعدة لذلك 

ى غی            ن المترشحین، إل ره م ام اسمھ أو اسم غی ن   إثبات صفة غیر صحیحة أم ك م ر ذل
  .الأسباب المحددة في النصوص

  :المختص بنظر الطعون والبت فیھا

ادة  : في مصر   م الم ا لحك تص     ١٧وفقً واب یخ س الن ات مجل انون انتخاب ن ق م
وائم           اریخ عرض الق ن ت ام م ة أی لال ثلاث بھذه الطعون محكمة القضاء الإداري، وذلك خ

ر   وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلا     . وأسماء المترشحین  ى الأكث ام عل . ل خمسة أی
ام أي                  ذه أم ي تنفی شكال ف م الاست ى وإن ت ا حت صادر منھ م ال ذ الحك ف تنفی ولا یجوز وق
جھة، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإداریة العلیا وقف تنفیذه عند الطعن 

  .في ھذا الحكم أمامھا

ت  ي الكوی ا : وف اكم ادة  ذكرن ا للم ھ وفقً ا أن ن ق ) ٢٤ ( آنفً ات م انون انتخاب
ات   .٢٠٢٣ لسنة ١٢٠أعضاء مجلس الأمة الجدید رقم   ة للانتخاب  تقوم المفوضیة العام

ع المرشحین     ماء جمی ن أس الإعلان ع ادة  .ب ا للم ي   ) ٤٨( ووفقً ون ف ر الطع تص بنظ تخ
صة،        ة المخت دائرة الإداری تبعادھم ال تم اس قرارات الاستبعاد الخاصة بالمرشحین الذین ی

دیم ال  ین تق اریخ     ویتع ن ت حین أو م شف المرش شر ك اریخ ن ن ت ام م ة أی لال ثلاث ن خ طع
تعجال            ى وجھ الاس ون عل ى أن تنظر الطع ا، عل ا یقینی ھ علم ھ ب ھ أو علم شر   .إعلان وتن

  .المفوضیة ملخص الحكم في الجریدة الرسمیة
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  المطلب الثالث
  مرحلة التظلم من إجراءات الاقتراع والفرز والحكم بشطب 

  بنظرهالمترشح والمختص 
  

راع            ة الاقت دأ عملی ا تب ون المرتبطة بھ ح والطع ة الترش بعد الانتھاء من مرحل

وات      صر الأص د وح ا، وع ل منھ تبعاد الباط وات واس رز الأص م ف وات ث والإدلاء بالأص

  .الصحیحة، وإعلان الفائز في الانتخابات

ذه       ن ھ ة م ل مرحل ة بك ون المتعلق ر الطع تص بنظ ول المخ ساؤل ح ور الت یث

  . وبكل قرار یصدر فیھا أو اجراء یتخذ خلالھاالمراحل

صر         ي م ھ ف د إن ساؤل نج ذا الت ن ھ ة ع ین     : وللإجاب صري ب انون الم رق الق یف

الطعن في الإجراءات الانتخابیة السابقة على إعلان الفائز في الانتخابات واكتساب صفة 

  .العضویة، وبین صدور القرار بإعلان الفائز واكتساب صفة العضویة

ن        وقد نظم  تظلم م ھ ال  قانون مباشرة الحقوق السیاسیة في الفصل السادس من

  .اجراءات الاقتراع والفرز، والحكم بشطب المترشح

  :وأبرز القواعد والأحكام والضوابط المتعلقة بذلك ما یلي

  :التظلم من اجراءات الاقتراع والفرز: أولًا

راع أو             - ن إجراءات الاقت ن أي إجراء م تظلم م شأن ال اب   لذوي ال ي الانتخ رز ف .  الف

راع أو         اء الاقت صة أثن ویقدم التظلم، مشفوعًا بالمستندات، إلى اللجنة العامة المخت

ددي               صر الع ة للح ة العام لان اللجن د إع اعة بع شرین س ع وع صاه أرب في موعد أق

دائرة ي ال وات ف ة    . للأص ى الھیئ ده إل ور قی تظلم ف ال ال ة إرس ة العام ى اللجن وعل
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ات    الوطنیة للانتخابات  ة   . ، على أن یكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظ وتنظر اللجن

ان      صاه ثم د أق ي موع سببًا ف ا م صدر قراراھ شكیلھا، وت ل ت ات، بكام ا التظلم العلی

ارات              ین اعتب ق ب ى التوفی ى أن تراع ا، عل وأربعین ساعة من تاریخ العرض علیھ

ي  العدالة والمشروعیة، ومراعاة ما تفرضھ متطلبات النزاھة والحید      ة بشأن عملیت

  .الاقتراع والفرز

ات          ي لانتخاب للھیئة أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضھ أو بإلغاء كلي أو جزئ

ة أو           ي نزاھ ر ف وھري أثَّ ب ج ا وجود عی ت لھ ى ثب ك مت تظلم، وذل دائرة محل ال ال

ھ      مشروعیة أي إجراء من إجراءات عملیتي الاقتراع أو الفرز على نحو یترجح مع

ولا        أن النتیجة    ھ ل اخبین، أو أن ن الإرادة الحرة للن النھائیة للفرز لا تعبر بنزاھة ع

د             ن مواعی ن ع ة تعل ذه الحال ي ھ اب، وف ة للانتخ ھذا العیب لتغیرت النتیجة النھائی

سجل  . جدیدة لإجراء الانتخاب   وتخطر الھیئة مقدم التظلم بالقرار، بموجب خطاب م

  .ین ساعة من تاریخ صدورهمصحوبًا بعلم الوصول، وذلك خلال أربع وعشر

ة         - ى الھیئ تظلم إل ل ال رز، قب راع أو الف ي الاقت ة بعملیت دعاوى المتعلق ل ال ولا تقب

  .الوطنیة

  :الحكم بشطب المترشح: ثانیًا

  :قواعد وضوابط الشطب والمختص بھا

تور    - ي الدس إذا ثبت للھیئة الوطنیة أن مترشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة ف

دم           أو القان  ة التق یس الھیئ ى رئ ة، فعل ة الانتخابی ون أو قرارات الھیئة بشأن الدعای

ة                  ة النھائی ن القائم ح م ذا المترش شطب اسم ھ ا ل بطلب إلى المحكمة الإداریة العلی

ستندات          انید والم ات والأس ب الواقع ضمن الطل ى أن یت دائرة، عل ي ال ح ف للترش



 

 

 

 

 

 ٤١

ة، و      اعة      المؤیدة الدالة على ارتكاب المترشح المخالف شرین س ع وع لال أرب ك خ ذل

  .من تاریخ إیداع الطلب

اع            - ذكرات دف ن م شاء م ا ی ودع م ھ وی ب ومرفقات ى الطل ع عل ح أن یطل للمترش

ددة     ة المح اء المھل ة لانتھ اعة التالی شرین س ع والع لال الأرب ك خ ستندات وذل وم

  .ولا تمتد ھذه المواعید بسبب العطلات الرسمیة أو المسافة. لإخطاره

سرعة،             مع مر  - ى وجھ ال ب عل ي الطل صل ف ة أن تف دفاع، للمحكم ق ال ة ح اعاة كفال

ة،       ي الدول ولھا أن تفصل فیھ دون سماع مرافعة أو دون العرض على ھیئة مفوض

  .متى كانت الأوراق كافیة للفصل في الطلب

ح              - شطب اسم المترش ضھ أو ب ا برف ب إم ي موضوع الطل ا، ف تصدر المحكمة حكمھ

دائرة من القائمة النھائی  ان       . ة للترشح بال ح، وك شطب اسم المترش م ب در حك إذا ص

تبعاد    د اس راع بع راءات الاقت ستكمل إج راع، ت ة الاقت دء عملی ل ب ادرًا قب م ص الحك

ستمر              . المترشح شطب، فت ب ال ي طل صل ف ل أن یُف راع، قب أما إذا بدأت عملیة الاقت

ة     لان نتیج ة إع ة الوطنی ف الھیئ ى أن توق راع، عل راءات الاقت ي  إج اب الت الانتخ

ن            دد م ى ع لًا عل ان حاص مھ، إذا ك طب اس وب ش ح المطل ا المترش شارك فیھ ی

شطب               ضي ب إن قُ ع آخرین، ف اب م ادة الانتخ وزه أو بإع إعلان ف الأصوات یسمح ب

  . اسمھ تعاد الانتخابات بین بقیة المترشحین بعد استبعاد اسمھ

ي النتیجة   وإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التي حصل علیھا المتر     شح تؤثر ف

د         النھائیة للانتخاب بالدائرة، فإنھا تقضي بإعادة الانتخاب بعد بقیة المترشحین بع

استبعاد اسم المترشح، وإن رأت أن ھذه النسبة لیس من شانھا التأثیر في النتیجة   

  .النھائیة فإنھا تأمر بإعلان النتیجة النھائیة للانتخاب
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صدر المحكمة حكمھا على وجھ السرعة، ویتم تنفیذ مع مراعاة كفالة حق الدفاع، ت   -

ي            م ف ذا الحك ص ھ ة ملخ ة الوطنی شر الھیئ لان، وتن سودتھ ودون إع م بم الحك

  .الجریدة الرسمیة، وفى جریدتین یومیتین واسعتي الانتشار

ا              : أما في الكویت   تص بھ ة یخ س الأم ضاء مجل اب أع ي صحة انتخ فالفصل ف

ة   تص المحكم ا تخ ھ، كم س ذات ي   المجل ة وف ون الانتخابی ي الطع صل ف توریة بالف الدس

  .صحة العضویة، على ما سنبین في المبحث التالي
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  المبحث الثاني
  إعلان الفائز في الانتخابات وبعضوية البرلمان 

  والاختصاص بنظر الطعن عليه
  

رار             صدر ق ة، ی صفة نھائی بعد الانتھاء من مرحلة إعداد كشوف المترشحین ب

اخبین   دعوة الن راع والإدلاء       ب ة الاقت ددة لعملی اكن المح د والأم ي المواعی اب ف للانتخ

ة      بالأصوات الانتخابیة، وفق القواعد والضوابط المنصوص علیھا في القوانین الانتخابی

م ( انون رق صر الق ي م سنة٤٦ف دَّل   ٢٠١٤ل واب المع س الن ات مجل یم انتخاب شأن تنظ ب

م انون رق سنة١٤٠بالق انون  ٢٠٢٠ل ت الق ي الكوی م، وف سنة١٢٠رق أن ٢٠٢٣ل ي ش ف

  ).  انتخابات أعضاء مجلس الأمة

وات       رز أص ة ف صة عملی ان المخت ولى اللج راع، تت ة الاقت اء عملی د انتھ وبع

الناخبین واستبعاد الأصوات الباطلة منھا، وجمع وإحصاء عدد الأصوات الصحیحة التي 

لین     ا  حصل علیھا كل مترشح، وترتیب المترشحین حسب مجموع الأصوات الحاص  علیھ

  .    لتحدید الفائز في الانتخابات

ي    ائزین ف ائز أو الف إعلان الف رار ب صدر ق راءات ی ذه الإج ل ھ ام بك د القی وبع

  . وھؤلاء ھم الذین یكتسبون صفة العضویة في البرلمان. الانتخابات في كل دائرة

نص            ح ی ي المترش ة ف ونظرًا لأن الترشح للانتخابات یتطلب توافر شروط معین

ددة      علیھا   الدستور والقانون، بالإضافة إلى ان العملیة الانتخابیة تمر بعدة اجراءات مح

ین         ة، ویتع وائح ذات العلاق بالنصوص القانونیة من فئة القوانین المكملة للدستور أو الل

ق                   ق بممارسة ح ا تتعل ا، كونھ ا لأحكامھ ة وفقً ل دق ذه الإجراءات بك ام ھ احترامھا واتم
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وق ال       دث           أساسي من أھم الحق وارد أن یح ن ال ھ م ة، فإن ي الدول توریة ف سیاسیة والدس

فة         ساب ص ة لاكت شروط المطلوب ن ال خروج على ھذه الأحكام؛ سواء بعدم توافر شرط م

ة        ي العملی انون ف عضو في البرلمان، أو بمخالفة إجراء من الإجراءات التي اقتضاھا الق

ث  لذلك تنظم الدساتیر والقوانین طریقًا للطع . الانتخابیة ن في صحة ھذه الانتخابات، بحی

م           یكون أمام صاحب المصلحة الحق في سلوك ھذا الطریق لإبطال انتخاب العضو الذي ل

بطلان         ا ل اب ذاتھ ة الانتخ تتوافر فیھ شروط الترشح الصحیحة والكاملة، أو لإبطال عملی

صوص القانون    ام الن ة لأحك راءات الانتخابی ن الإج راء م ة أي إج ف أو مخالف ة أو تخل ی

  . سواء في الدستور أو القانون أو اللوائح ذات العلاقة

و         ل ھ ذلك، ھ ة ب ون المتعلق ر الطع تص بنظ ول المخ ساؤل ح ور الت ا یث وھن

  القضاء العادي أم القضاء الإداري، أم القضاء الدستوري، أم ھو البرلمان ذاتھ؟

ة       ار المترتب ون والآث ذه الطع ل ھ ر مث راءات نظ ول إج ساؤل ح ور الت ا یث كم

  .علیھا

  :ونتناول بحث ھذا الموضوع في مطلبین

  المختص بالنظر والبت في الطعون الانتخابیة في مصر والكویت: المطلب الأول

صر                : المطلب الثاني  ي م ا ف ت فیھ ار الب ضویة وآث إجراءات نظر طعون صحة الع

  والكویت
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  المطلب الأول
  الكويتالمختص بالنظر والبت في الطعون الانتخابية في كل من مصر و

  
ان     ات أو لج ضھا جھ ا أو رف صھا وقبولھ ح وفح ات الترش ي طلب تص بتلق تخ

ائج    لان النت راع وإع ة الاقت ى عملی راف عل ذلك الإش ة، ك ة  . معین نظم المختلف دد ال وتح

ان            ات أو اللج ذه الجھ ن ھ صادرة م ا  . المختص بالطعن في الإجراءات أو القرارات ال كم

ا ت  ا وثیقً ة ارتباطً ذه النقط رتبط بھ ي  ی ائز ف ساب الف ت اكت د وق ق بتحدی ام یتعل ساؤل ھ

  .الانتخابات صفة العضویة

  :وفي ھذا المطلب نتناول ھاتین المسألتین، وذلك في فرعین

رع الأول  الطعون       : الف صاص ب احب الاخت ة وص ان الانتخابی ات أو اللج ة الجھ طبیع

  الانتخابیة

  یة؟متى یكتسب الفائز في الانتخابات صفة العضو: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  طبيعة الجهات أو اللجان الانتخابية وصاحب 

  الاختصاص بالطعون الانتخابية
ا أن        ح، كم عرفنا أن ھناك جھات أو لجان مختصة بتلقي وفحص طلبات الترش

ان أخرى     صر     -ھناك لج ي م صوص ف ى وجھ الخ ى     -عل ات عل صة بنظر الاعتراض  مخت
ة الأم       ى وإن     كشوف الترشح، وھذه اللجان ھي في حقیق ة، حت ة إداری ان ذات طبیع ر لج

ضاة             صفتھم ق ذه الأمور ب ي ھ صلون ف تضمنت في تشكیلھا عناصر قضائیة، لأنھم لا یف
دعوى أو    ل لل دقیق والكام المفھوم ال ضائیة ب صومة ق وى أو خ رون دع اكم ینظ مح
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ة      ات وأمور ذات طبیع الخصومة، وإنما بصفتھم لجان إداریة، تنظر وتحسم في اعتراض
ن               . إداریة ون م ة، ویك ة الإداری ذات الطبیع سم ب صدرھا تت ي ت القرارات الت ك ف ى ذل وعل

المنطقي بناءً على ذلك أن تدخل الطعون فیھا في اختصاص القضاء الإداري كونھا تمثل 
  .طعونًا في قرارات إداریة

  .٢٠١٤، ثم في ظل دستور ١٩٧١ونعرض للوضع في ظل دستور 

  :١٩٧١في ظل دستور : أولًا

تور     انتھت الم  نص    - ١٩٧١حكمة الإداریة العلیا بمصر في ظل دس ان ی ذي ك ال
ضائھ          ٩٣في المادة  ضویة أع ي صحة ع صل ف تص بالف شعب یخ س ال  -منھ على أن مجل

ات        ي تنظر طلب ان الت حیث قضت بإن القرارات الصادرة خلال مرحلة الترشح وعن اللج
رارات إد      ا ق ي حقیقتھ ة،   الترشح والاعتراض على كشوف المترشحین، ھي ف ة نھائی اری

صریح       "تخضع لرقابة    ھ ب مجلس الدولة بھیئة قضاء إداري بحكم الاختصاص المخوَّل ل
م         ھ رق ن  قانون ادة العاشرة م اء بالم سنة ٤٧ما ج صاص     ١٩٧٢ل ى اخت صت عل ي ن ، الت

ة           رارات الإداری ن الق ع ع محاكم مجلس الدولة دون غیرھا بالفصل في الطعون التي ترف
ل           النھائیة الصادرة عن جھات    ت مث بیل إذًا أن تفل ضائي، ولا س صاص ق ا اخت  إداریة لھ

ات     ي الاعتراض تلك القرارات الصادرة من لجان فحص طلبات الترشح أو لجان الفصل ف
ي    و القاض ي وھ یھا الطبیع ن قاض ا ع أي بھ ضائیة أو الن ة الق ن الرقاب ح م ى الترش عل

شار   وإن الاختصاص المعقود لمجلس الدولة بنظر المنازعات . الإداري رارات الم  في الق
ا،        لان نتیجتھ ات وإع إلیھا یظل قائمًا ومعقودًا لھ بغض النظر عن حصول واقعة الانتخاب
ة        ا تظل متعلق ا، وإنم لأن المنازعة في تلك القرارات لا صلة لھا بالعملیة الانتخابیة ذاتھ
ضاء         ة ق ة بھیئ س الدول ھ مجل ن فی ر الطع تص بنظ ا یخ ائي، مم رار إداري نھ بق

  ).١("إداري

                                                             
  . ١٩٩٦نوفمبر١٧حكم الإداریة العلیا، في) ١(
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ي            " المعنى الفن اب، ب ة الانتخ سبق عملی ي ت ة الت ومن ثم فإن القرارات الإداری

ي                ا ھ ان، وإنم ھ البرلم تص ب ا یخ الاصطلاحي، لا تتمخض عملًا تشریعیًا أو برلمانیًا مم

ام   ذا المق ي ھ ة الإدارة ف رھا جھ ي تباش ة الت ال الإداری ن الأعم طلاع . م ي اض یس ف ول

ي   الجھة الإداریة بھذه الأعمال   صادرة ف  أو في الرقابة القضائیة على سلامة القرارات ال

ك أن         لطاتھ، ذل ن س ا م ان أو انتقاصً صاص البرلم ساسًا باخت ى م ا یعن شأن، م ذا ال ھ

المجلس النیابي لا یستأثر حقیقة بشئون أعضائھ ومصائرھم إلا بعد أن تثبت عضویتھم     

سف  ا ت دى م ى ھ اخبین عل ن إرادة الن ة م ھ، النابع صحیحة ب توریة ال ة الدس ھ الآلی ر عن

كما وإن الفصل في سلامة القرارات      ). ١٩٧١دستور(من الدستور ) ٩٣(المقررة بالمادة 

بالمفھوم الفني الاصطلاحي الدقیق –الإداریة الصادرة في شأن الإعداد للعملیة الانتخابیة

ضائي    صاص ق ل اخت ي الأص و ف ة وھ ة الانتخابی ذه العملی ن  -لھ ره م ن غی رق ع لا یفت

ة       الاخت ن الرقاب صاصات القضائیة الأخرى، فلا تنأى القرارات الصادرة في ھذا الشأن ع

  ).١"(القضائیة أو تنسلخ عنھا

صدر             ي ت رارات الت ة والق ة الانتخابی لال العملی ذ خ ي تتخ فجمیع الإجراءات الت

ضاء         ربخصوصھا، ھي عبارة عن إج      ام الق ا أم ن فیھ ة یجوز الطع رارات إداری اءات وق

  .رأیناالإداري، كما 

ا   ن فیھ د الطع وات مواعی ة إلا بف رارات نھائی راءات والق ذه الإج صبح ھ ولا ت

  .دون الطعن أو الطعن فیھا ورفضھ

ي    رت ف ي ج شعب الت س ال ات مجل ي انتخاب ذا ف ضاء الإداري ھ ق الق د طب وق

ام  ل ع ذي      ١٩٨٧أبری ة ال ر الداخلی رار وزی ي ق ض المترشحین ف ھ بع ن أمام ث طع ، حی

                                                             
 ٤٧ لسنة٥٣٢٩،٥٣٤٤، في الطعنین رقمي٢٠٠١ أغسطس٢٧حكم الإداریة العلیا بتاریخ) ١(

  . القضائیة علیا، في قضیة رامي لكح الشھیرة
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ائج الانتخا  ن نت اب        أعل راءات انتخ لان إج رار وبط ذا الق اء ھ م بإلغ ل حك ات، وبالفع ب

ة              شعب وبأحقی س ال ضویة مجل ي ع تھم ف دم أحقی احھم، وبع ن نج المترشحین الذین أعل

  .آخرین غیرھم

وقد أثار ھذا الحكم ضجة كبیرة وجدل أكبر، واستمر كل ذلك فترة طویلة امتنع 

م        ة، ث م المحكم ذ حك ن تنفی ة ع ر الداخلی ا وزی ي     فیھ م لیخل ة للحك ي النھای صاع ف ان

شعب            س ال ن مجل اذ، ولك ب النف ضائي واج مسئولیتھ القانونیة عن الامتناع تنفیذ حكم ق

ة          ت حج س، وكان ضویة المجل ي ع أحقیتھم ف م ب ذین حك ول المترشحین ال ن قب ع ع امتن

و           س ھ ك أن المجل ي ذل راره  (المجلس ف ید ق ادة  ) س ا للم تور  ٩٣وفقً ن دس ي  ١٩٧١م الت

ضائھ        "ى أن   كانت تنص عل   ضویة أع ي صحة ع صل ف ، خاصة  .."یختص المجلس بالف

ف     د موق د اُنتق س، وق یس المجل ل رئ ن قب نقض م ة ال یس محكم تطلاع رأى رئ د اس بع

  .رئیس محكمة النقض في ھذا الخصوص

ي       ا ف توریة العلی ة الدس م المحكم دور حك ى ص شاذ حت ذا الوضع ال ل ھ د ظ وق

ایو  ة بن ١٩٩٠م صوص الخاص توریة الن دم دس س  بع شكیل مجل لان ت اب وبط ام الانتخ ظ

  .١٩٨٧الشعب برمتھ منذ تكوینھ في أبریل

ام      شعب لع س ال ات مجل ي انتخاب دمت ف ي ق ون الت ي الطع ضت ١٩٩٠وف ، ق

المحكمة الإداریة العلیا، بعدم اختصاص القضاء، بھذه الطعون على أساس إن العضویة      

، ویختص بالتالي بھذه )١(نفي مجلس الشعب أساسھا الإرادة الشعبیة ممثلة في الناخبی

تور  ٩٣الطعون مجلس الشعب طبقًا للمادة     رارات        . ١٩٧١من دس ي ق ون ف ت الطع م قبل ث

                                                             
  . ١٩٩٥دیسمبر٥، وبتاریخ١٩٩١فبرایر١٦ا، بتاریخحكم الإداریة العلی) ١(
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ات     ي انتخاب ح ف ات الترش ض طلب ول أو رف رارات   ٢٠٠٠قب ذه الق اس إن ھ ى أس ، عل

  ).١(تصدر من لجان لھا طبیعة إداریة، ولا تتعلق بإرادة الناخبین

  : ٢٠١٤في ظل دستور : ثانیًا

ى غرار نص         في ظ  صًا عل ل ھذا الدستور نلحظ تغیرًا معینًا، حیث لم یتضمن ن

ادة      ١٩٧١ من دستور ٩٣المادة   ي الم د نص ف ا ق ى أن  ١٠٧، وإنم ھ عل تص  : " من تخ

ون            ا الطع دم إلیھ واب، وتق س الن محكمة النقض بالفصل في صحة عضویة أعضاء مجل

ي   خلال مدة لا تجاوز ثلاثین یومًا من تاریخ إعلان النتیجة    صل ف  النھائیة للانتخاب، وتف

 .الطعن خلال ستین یومًا من تاریخ وروده إلیھا

 "وفى حالة الحكم ببطلان العضویة، تبطل من تاریخ إبلاغ المجلس بالحكم

ادة    م الم ا لحك واب      ١٧ووفقً س الن ات مجل یم انتخاب انون تنظ ن ق  م

ون      ٢٠٢٠لسنة١٤٠وتعدیلاتھ بالقانون رقم  ٢٠١٤لسنة٤٦رقم إن الطع شوف   ، ف ي الك ف

اس أن     ى أس ضاء الإداري، عل ة الق ا محكم تص بھ حین تخ ة للمترش ة النھائی الانتخابی

  .الأمر یتعلق بطعون على قرارات إداریة، كما سبق البیان

ا    )٢(وأما بالنسبة لصحة العضویة فتختلف الدول     ا ونظمھ اتیرھا وقوانینھ ودس

ن    فبعض الدول تمنح ھذه الاخت. في التعامل مع ھذا الموضوع  ھ، وم ان ذات صاص للبرلم

                                                             
 ٥٣٢٩، الدائرة الأولى في الطعنین رقمي٢٠٠١أغسطس عام٢٧حكم الإداریة العلیا بتاریخ) ١(

والذي طعن في ترشحھ خصمھ . القضائیة علیا، في قضیة رامي لكح الشھیرة٤٧ لسنة٥٣٤٤و
 بالجنسیة المصریة وأبویھ غیر عبد الأحد جمال الدین على أساس أنھ لا یتمتع. المنافس د

مصریین، وانھ یحمل الجنسیة الفرنسیة، وكان قد دُفع بعدم اختصاص المحكمة فقضت 
  .باختصاصھا لأن الأمر یتعلق بطعن في قرارات إداریة ولیس بإرادة الناخبین

ة، عبد الفتاح حسن مبادئ النظام الدستوري في الكویت، بیروت، دار النھضة العربی/ انظر د)٢(
  . وما بعدھا٢٢٥، ص١٩٦٨طبعة
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تور ى دس سا حت دول؛ فرن ذه ال سلطات١٩٤٦ھ ین ال صل ب دأ الف ا لمب  Le، تطبیقً

principe de Séparation des Pouvoirs .  ذا نح ھ ا تم ت بریطانی وكان

تور البحرین   . ١٨٦٨الاختصاص للبرلمان حتى عام  ومن ھذه الدول الیابان وكندا، ودس

ادة ي الم ھ٥٧ف وانین ت. من ض الق ضائیة  وبع ة ق صاص لجھ ذا الاخت نح ھ ام تم ذ بنظ أخ

ھ،            ان ذات ون للبرلم ائي یك رار النھ ن الق بالتحقیق والتحقق من مدى صحة الطعون، ولك

صاص    . بمصر١٩٧١و١٩٦٤وھو ما كان یأخذ بھ دستورا      ذا الاخت ودول أخرى تعھد بھ

ة        تور الجمھوری ق دس سا وف ي فرن توري ف  إلى جھة دستوریة معینة، مثل المجلس الدس

  .١٩٥٨الخامسة الصادر عام

ادة     ٢٠١٤أما في مصر ففي ظل دستور   نص الم بیھ ب د نص ش ن  ٩٣، لا یوج م

فقد اخذت بنظام الاختصاص القضائي بالفصل في صحة عضویة أعضاء . ١٩٧١دستور

  .ھذا الاختصاص بمحكمة النقض، كما ذكرنا آنفًا٢٠١٤مجلس النواب، وأناط دستور

صطلح إن م ك ف م ذل راره(ورغ ید ق سیاسیة  ا)س اة ال ي الحی دل ف ار الج ذي أث ل

منھ التي كانت تمنح الاختصاص لمجلس ٩٣ونص المادة١٩٧١المصریة في ظل دستور  

ضائھ         ضویة أع د          )١(الشعب بالفصل في صحة ع ى بع ك حت دل حول ذل تمر الج د اس ، فق

تور  ي دس نص ف ذا ال اء ھ تور٢٠١٢إلغ ھ بدس س ٢٠١٤، وتعدیلات ل مجل سبب تعام ، ب

مع الأحكام القضائیة التي -٢٠١٤ في ظل دستور٢٠١٥ي انتخب عام الذ-النواب الجدید

تصدرھا محكمة النقض أو القضاء الإداري بشأن الانتخابات وفقًا للمبدأ القدیم الذي كان 

د         ١٩٧١من دستور ٩٣سائدًا في ظل المادة    ي ی ازال ف ائي م رار النھ الملغي، وھو أن الق

ي مج      ھ ف ف تطبیق م یختل دأ ل ذا المب س، وھ ى  المجل سابقة عل شعب ال ، ٢٠١٢الس ال

                                                             
ك، د       ) ١( ي تفصیل ذل ة          / راجع ف اھرة طبع ة، الق اني، دار النھضة العربی انون البرلم ري، الق ي فك فتح

٢٠٠٦.  
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د  ین بع واب المنتخب سي الن ة   ٢٠١٢ومجل ھ جماع یطرت علی ذى س س ال واء المجل ؛ س

شكیلھ، أو           الإخوان المسلمین والذي تم حلھ بعد حكم المحكمة الدستوریة العلیا ببطلان ت

تور        ي ظل دس ده ف تور  ٢٠١٤المجلس الذي أتى بع دل لدس سین   . ٢٠١٢ المع لا المجل فك

ات      (ا یصدر من محكمة النقض      تعاملا مع م   ي بعض انتخاب ا ف ائج تحقیقاتھ سواء من نت

تور   ل دس ي ظ شعب ف س ال ات   ١٩٧١مجل ض انتخاب ي بع ون ف ي طع ام ف ن أحك ، أو م

المجلس (، تعامل معھا المجلسان وفقًا لذات المبدأ)٢٠١٤مجلس النواب في ظل دستور 

 .)سید قراره

سیاسة  وامتد الخلاف في الرأي بین النواب من ناحی    ة، وبین رجال القانون وال

صالحھم  ام ل ى أحك لین عل حین الحاص صطلح ). ١(والمترش رى أن م ن ی نھم م ید (وم س

ي         ٢٠١٤في ظل دستور  ) قراره صل ف یل بالف صاص الأص الذي منح محكمة النقض الاخت

صاص    . صحة العضویة، ویكون الحكم ملزمًا للمجلس      س أي دور أو اخت فلا یوجد للمجل

ك نتیجة وجود    ق رأي آخر مع ذلك، ولكن ینوه إلى ویتف .بھذا الشأن   استحالة تحقیق ذل

ن                ر م ي الكثی صعب ف ذا ی ھ، وھ ن عدم م م رار الحك ى إق ضاء عل شرط موافقة ثلثي الأع

ھ     ن زملائ م م ن   . .الأحوال بسبب التعاطف الذي یلقاه العضو الصادر ضده الحك اك م وھن

تور لأن      ) سید قراره (أن مبدأ یرى   ع الدس دأ      لا یتعارض م سلطات مب ین ال صل ب دأ الف  مب

دستوریًا، فلا یجوز أن تتدخل السلطة التنفیذیة في صلاحیات السلطة التشریعیة، وأیضًا  

سلطة         ان ك ضًا البرلم لا تتدخل السلطة القضائیة في اختصاصات السلطة التشریعیة، وأی

  .تشریعیة لا یتدخل في أحكام القضاء، فھذه مبادئ دستوریة

تور  وعلى ذلك فإنھ و    نقض       ٢٠١٤فقًا لدس ة ال ن محكم صادر م م ال بح للحك أص

بشأن صحة العضویة أثرًا ملزمًا، فالحكم ببطلان العضویة وإبلاغھ لمجلس النواب یعنى     
                                                             

  .٢٠١٦ أكتوبر ١٠ راجع فیي ھذا لخلاف البوابة نیوز )١(
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ھ -فقدان العضو لصفتھ النیابیة      لطان ولا    -بقوة نص الدستور ذات لاغ، ولا س  بمجرد الإب

ضو      . سلطة لمجلس النواب بعد ذلك     ین صحة الع رق ب ھ    وھناك ف صل فی تص بالف یة وتخ

ق          ر لا یتعل و أم ضو وھ ن الع ضویة ع قاط الع ین إس ا، وب نقض دون غیرھ ة ال محكم

نص    ا ل ار وفقً ة والاعتب ضو الثق د الع ق بفق ا یتعل ة، وإنم ة الانتخابی ي العملی صل ف بالف

صدور             ١١٠المادة ضویة ب سقط الع واب فت س الن ھ مجل تص ب ا یخ تور، وھو م ن الدس م

  ).١(ة ثلثي أعضائھقرار من المجلس بأغلبی

د      ولكن یُثار التساؤل عن ماھیة الإجراءات التي یجب على البرلمان إتباعھا بع

رار               دور ق ى ص اك حاجة إل ضویة؛ وھل ھن بطلان الع نقض ب صدور الحكم من محكمة ال

  من المجلس، أم أنھ یكفي الحكم الصادر من محكمة النقض؟

لاغ   من الدستور واضحة في أن العض   ١٠٧ونرى أن المادة   ویة تبطل بمجرد إب

ى           اء عل انون وبن وة الق ضویة بق دان الع ى فق ا یعن مجلس النواب بحكم المحكمة، وھو م

  .حكم محكمة النقض ولیس أي إجراء آخر من مجلس النواب

تور   ٢٠١٢وھذا على نقیض ما كان سائدًا قبل     ي ظل دس ان   ١٩٧١وف ث ك ، حی

ضائ                ضویة أع ي صحة ع صل ف تص بالف ذى یخ ھ    -ھمجلس الشعب ھو ال ق علی ا أطل فیم

س  راره(المجل ید ق ادة -)س ص الم ى ن تنادًا إل ار  ٩٣اس ا آث ي، مم تور الملغ ذا الدس ن ھ م

ام           رام أحك دم احت ى ع غضب الكثیرین وخاصة رجال القانون والقضاء، لأن ذلك كان یعن

                                                             
ابھا صحة العضویة تختلف عن إسقاط العضویة، فصحة العضویة تتعلق بمدى توافر شروط اكتسف) ١(

ابتداءً ومدى صحة الاجراءات اكتسابھا، اما إسقاط العضویة فتكون في حالة صحة العضویة 
ابتداءً ثم فقد شرط من شروطھا أو أي سبب یؤدي إلى فقد الثقة والاعتبار في العضو بعد 

عادل عبد االله محمد، إسقاط عضویة أعضاء مجلس الشعب، رسالة دكتوراه كلیة : اكتسابھا، انظر
فتحي فكري، القانون الدستوري الكتاب الثاني، القاھرة دار /د.١٩٩٥جامعة القاھرة- وقالحق

  .٢٠٠٠النھضة العربیة طبعة 
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ى           محكمة لھا مكانتھا العلیا في مصر وھي محكمة النقض، وكان یجعل أحكامھا حبرًا عل

  .استشاریة تخضع لتقدیر مجلس الشعب آنذاكورق أو أحكام 

نقض        ٢٠١٤أما بعد دستور   ة ال ضویة ھو لمحكم ي صحة الع  فالقول الفصل ف

یس    ٣٥١ ووفقًا لنص المادة  .دون غیرھا  واب، یخطر رئ من اللائحة الداخلیة لمجلس الن

رار         س بق الھیئة الوطنیة للانتخابات المجلس بنتیجة انتخاب الأعضاء، كما یخطر المجل

، وذلك وفقًا )بالنسبة للأعضاء الذین یعینھم الرئیس(یس الجمھوریة بتعیین الأعضاء  رئ

  .من الدستور١٠٢للأحكام والضوابط المنصوص علیھا في المادة

ضویة   ١٩٦٢أما في الكویت فقد منح دستور     الاختصاص بالفصل في صحة ع

سند                انون ی دار ق از إص ھ أج ھ، ولكن ذا   أعضاء مجلس الأمة لمجلس الأمة ذات ھ ھ بموجب

ادة      ١الاختصاص إلى جھة قضائیة    صت الم ث ن ى أن   ٩٥، حی ھ عل س   : " من صل المجل یف

ضائھ اب أع حة انتخ ي ص ة  .. ف ى جھ صاص إل ذا الاخت د بھ انون أن یعھ وز بق ویج

ضائیة توریة       ". ق ة الدس شاء المحكم انون إن در ق ث ص ل حی دث بالفع ا ح و م وھ

ة   “: أنونص في المادة الخامسة منھ على  )٢(١٩٧٣لسنة١٤رقم ون الانتخابی تقدَّم الطع

س  ق المجل رة أو بطری ة مباش ى المحكم ة إل س الأم ة بمجل ان ..". الخاص ت المادت وبین

                                                             
  .١٩٩٣فتحي فكري، اختصاص القضاء بالطعن الانتخابي في القانون الكویتي، طبعة / انظر د) ١(
، النظام الدستوري عثمان عبد الملك الصالح/ راجع في شأن المحكمة الدستوریة بالكویت، د)٢(

عادل الطبطبائي، النظم الدستوري /، د٦٦٣والمؤسسات السیاسیة في الكویت، مرجع سابق، ص
محمد عبد المحسن المقاطع، الوسیط في النظام الدستوري / د.١٠٥٢بالكویت، مرجع سابق، ص

لقانون خلیفة ثامر الحمیدة، ا/د.٢٠٠٦الكویتي ومؤسساتھ السیاسیة، الكویت، بدون ناشر، طبعة
، ولذات المؤلف انظر النظام ٧٢٤النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص-الدستوري الكویتي

عادل بورسلي، المحكمة /د. ١٧٣الدستوري الكویتي، الكویت، بدون ناشر، الطبعة الثانیة،ص
عة، الدستوریة الكویتیة وفقًا لأحدث التعدیلات للتشریعیة، مجلة كلیة القانون العالمیة، السنة الراب

  .٢٠١٦، مارس١٣العدد
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ن                 ١٠و٩ اني م اب الث یَّن الب ده ونظره، وب ن وقی ع الطع ة إجراءات رف من لائحة المحكم

  .ھذه اللائحة الفصل في الطلبات والطعون وتنفیذ الأحكام والقرارات

انون انتخا  ي ق م   وف د رق ة الجدی س الأم ضاء مجل ات أع سنة ١٢٠ب ، ٢٠٢٣ ل

ادة      ھ  ٤٩نص في الم ضویة      - من صحة الع الطعون الخاصة ب ة ب ي المتعلق ى أن -وھ :  عل

ح            " ل مرش ة، ولك ھ الانتخابی ي دائرت صل ف ذي ح اب ال ال الانتخ ب إبط لكل ناخب أن یطل

ص .طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فیھا         سة    ویقدم الطعن للجھة المخت لال خم ة خ

ات            ة للانتخاب ات النتیجة النھائی ة للانتخاب یة العام  .عشر یوما من تاریخ إعلان المفوض

ذي               اب ال ال الانتخ ب إبط ن بطل ولا یجوز للناخب ولا المرشح بأي حال من الأحوال الطع

ن                   ى الطع ان مبن ا إذا ك ان مرشحا فیھ ي ك دائرة الت ي ال حصل في دائرتھ الانتخابیة أو ف

  ".نزاع حول الموطن الانتخابيالفصل في 

م        انون رق توریة بالق ة الدس انون المحكم ى ق ت عل ي أُدخل دیلات الت ا للتع ووفقً

ھ   ) رابعة مكررا ب   (، بإضافة المادة  ٢٠٢٣ لسنة   ١١٩ ى أن ع   : "التي نصت عل ي جمی ف

ي              ذلك ف ة، وك س الأم ي مرسوم حل مجل توریة النظر ف ة الدس الأحوال لا یجوز للمحكم

دعوة  وم ال اب  مرس ة الانتخ لان نتیج د إع ة بع س الأم ضاء مجل ات أع صل . لانتخاب وتف

لال             ضویتھم خ صحة ع ة أو ب س الأم المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجل

  ". یوما من تاریخ انقضاء میعاد الطعن٣٠

  الفرع الثاني
  متى يكتسب الفائز في الانتخابات صفة العضوية؟

سأل   ا م ة ھن ة المطروح رتبط بالنقط ا،   ی ة عنھ م الإجاب ن الملائ ة م   ة أولی

ضویة           ي صحة الع الطعن ف صاص ب ن الاخت دیث ع ت او     . قبل الح ي الوق سألة ھ ذه الم ھ

ضویة                فة ع سب ص د اكت ات ق ي الانتخاب وزه ف ن ف التاریخ الذي یعتبر المرشح الذي أعل
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ة                 . البرلمان ن الإجراءات الإداری اء م ت الانتھ ن وق لان النتیجة، ام م اریخ إع ن ت ھل م

توري؟       سم الدس اریخ أداء الق ة  . واستخراج بطاقة العضویة في البرلمان، ام من ت وأھمی

صانة             ھ بالح ا تمتع ن أبرزھ ي م ا، والت ة علیھ ار المترتب ي الآث ل ف ة تتمث ذه النقط ھ

  .  البرلمانیة

ة،         ع ذات العلاق ة المراج ا غالبی ة، وتناولتھ ذه النقط ول ھ ت الآراء ح اختلف

ھ   .  ھذه الآراء دون السرد التفصیلي لھا بعض -فیما یلي -وسنستعرض   رى أن شأن  -ون ب

ما قبل ثبوت العضویة وما بعد ثبوت :  تجب التفرقة بین مرحلتین رئیسیتین-ھذه النقطة

  .العضویة

ي       : فقبل ثبوت العضویة   وھي المرحلة التي یتم فیھا إجراءات الانتخابات بما ف

ك بف         ھ أو    ذلك إعلان النتیجة وإلى أن تصبح نھائیة، وذل ن دون تقدیم د الطع وات مواعی

ذه          ي ھ بتقدیم طعن ثم رفضھ، نعتقد أن جمیع الإجراءات والقرارات التي تتخذ وتصدر ف

ة ة إداری ي ذات طبیع ة ھ ا-المرحل ا قلن ضاء  -كم صاص الق ي اخت ا ف ن فیھ دخل الطع  وی

  .الإداري

ضویة  وت الع د ثب ا بع ى   : أم ضاء عل صول الأع ة وح ائج نھائی صیرورة النت ب

ین     بطاق ف الیم ھ وحل د انتخاب س بع سة للمجل اد أول جل س وانعق ضویة المجل ة ع

ط    ا فق ا وھن توریة، فھن ضاء      -الدس ضویة أع حة ع ي ص صل ف صاص بالف ون الاخت یك

  .المجلس معقودًا للجھة المنصوص علیھا في الدستور أو القانون حسب الأحوال

صفة   ساب ال ت اكت ول وق ساؤل ح ار الت ا یُث رى، م. وھن ارة أخ سب أو بعب ى یكت ت
  عضو البرلمان صفتھ النیابیة؟

ات -فھناك من یرى أن اكتساب الصفة لا یكون إلا بعد حلف الفائز       -في الانتخاب
وذلك لأنھ من ناحیة، فإن الدساتیر تنص على أن یقسم  . الیمین الدستوریة، ولیس قبلھا   
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ضو  فھذه الیمین شرط لمباشرة. العضو ھذه الیمین أمام المجلس قبل مباشرتھ عملھ       الع
س         . لأعمالھ النیابیة  ة للمجل دة معین ى م نص عل س  (ومن ناحیة ثانیة فإن الدساتیر ت خم

ادة  ق الم صر وف ي م ة ف نوات میلادی ي  ١٠٦س ة ف نوات میلادی ع س تور، وأرب ن الدس م
ھ          ٨٣الكویت وفق المادة   ذي تتخلل شریعي، وال صل الت سمى بالف ا ی ي م من الدستور، وھ

ھ   )غیر العادیةأدوار الانعقاد سواء العادیة أو    اع ل ، وھذه المدة تبدأ من تاریخ أول اجتم
ین                  ف الیم د حل تم إلا بع ھ لا ی اع ل ى إن أول اجتم دل عل ا ی ة   . بعد انتخابھ، مم ن ناحی وم

ضي         ة، وتقت راءات الجنائی ن الإج ضو م صانة الع ى ح نص عل اتیر ت إن الدس ة، ف ثالث
ق        اد، ووف اء دور الانعق س أثن ن المجل سبق م رورة الإذن الم ضوابط   ض د وال القواع

تور   ي الدس ا ف صوص علیھ صر،م ١١٣م(المن تور م ن دس ت ١١١م تور الكوی ن دس ، ) م
ومن . وھو ما یعنى إن الحصانة لا تلحق بالعضو إلا بعد الانعقاد، أي تالیة لحلف الیمین        

صرف        ین، ب ف الیم اریخ حل ن ت ستحق م ضو تُ ستحقة للع أة الم ة، إن المكاف ة رابع ناحی
ا    .  دور الانعقادالنظر عن تحدید موعد  انون فیم ام الق ومن ناحیة خامسة، إن تطبیق أحك

  .یتعلق بواجبات وتأدیب الأعضاء، یكون من تاریخ حلف الیمین

ف           ضي حل ي تقت ة الت ب المھم ائف والمناص سبة للوظ ر بالن و ذات الأم وھ
  .الیمین، مثل النائب العام والمحامي وغیرھا

ن    ویخلص ھذا الرأي إلى إن العضو لا یكتسب       ین، وم ف الیم  الحصانة قبل حل
ضاء      ام الق ادى أم واطن ع اتھ كم م تجوز مقاض ى ازدواج   . ث ؤدى إل ك ی ر ذل ول بغی والق

از وحل          ذي ف الحصانة، بین العضو القدیم الذي لم یفز في الانتخاب الجدیدة، والعضو ال
  .محلھ، كما یجعل الحصانة تبدأ قبل بدایة مدة المجلس

ون  . بحلف الیمین-وفقاً لھذا الرأي-اب الصفة ھوفالمعیار إذًا في بدء اكتس  ویك
ین   ف الیم ى یحل ة حت ضویة منقوص ا ع ات حاملً ي الانتخاب ائز ف ساب . الف ان اكت و ك ول

د        ون المقدمة ض ي الطع الحصانة معاصرًا للفوز لما استطاع القضاء الإداري أن ینظر ف
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م          ى إنھ ا یعن حین، مم ـوز بعض المرش بطلان ف ضاء ب ائزین، والق ضعون  الف ازالوا یخ م
  ).١(لسلطان القضاء العادي

سب           ات یكت ي الانتخاب ائز ف رى أن الف وعلى النقیض من ھذا الرأي ھناك من ی

ین،               ف الیم م یحل ى وإن ل صانة، حت ھ بالح دأ تمتع العضویة فور إعلان فوزه، ومن ثم یب

شریعیة        ا  . ذلك لأن حلف الیمین یكون من أجل تمكینھ من مباشرة مھامھ الرقابیة والت أم

ب    إن النائ رأي ف ذا ال ا لھ د، فوفقً ب الجدی دیم والنائ ب الق صانة للنائ ة الح ن ازدواجی ع

دیم         الجدید لیس لھ دور تشریعي أو رقابي قبل حلف الیمین، وفي ذات الوقت فالنائب الق

ات                   دم بطلب ھ التق ن حق د، وم س الجدی اد المجل ل انعق ب قب یظل یتمتع بجمیع حقوقھ كنائ

ذ  ئلة، ھ ة وأس تص    إحاط وزیر المخ ب ال ى مكت س إل ا المجل ئلة یحیلھ ات والأس ه الطلب

  .الموجھة إلیھ

س            صاص المجل ن اخت ك م د، لأن ذل ضو الجدی ن الع ولا یمكن رفع الحصانة ع

ھ   . الجدید، ولا سلطان للمجلس القدیم على الأعضاء الجدد     وطلب رفع الحصانة یُنظر فی

ذلك          تص ب ھ ھو المخ ر     .بعد انعقاد المجلس الجدید لأن إن الأم صانة، ف ن ازدواج الح  وع

ى         تم التوصل إل ى ی ت حت یستغرق أیامًا قلیلة، ونظر طلب رفع الحصانة یأخذ بعض الوق

  ).٢(قرار

ة            /ویرى د  ن المحكم درت م ي ص ضائیة الت ام الق وزي أن الأحك دین ف لاح ال ص

س      ي لمجل ة الأول ات المرحل ائج انتخاب ى نت ة عل ون المقدم شأن الطع ا ب ة العلی الإداری

                                                             
، ٢٢، ص٢٠٠٠دیسمبر ١٣فاروق المحلاوي المحامي، جریدة الأھرام، عدد یوم الأربعاء الموافق) ١(

  في ظل طوفان الطعون المقدمة، متى یكتسب عضو البرلمان صفتھ النیابیة؟ 
 المستشار محمد مرسى رئیس اللجنة التشریعیة سابقاً بمجلس الشعب، جریدة الأھرام،) ٢(

  . ، المرجع السابق٢٢، ص٢٠٠٠دیسمبر ١٣عدد
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ومي    ت ی ي أجری واب والت وبر٢٤و٢٣الن سودتھا    ٢٠٢٠ أكت ذ بم اذ وتُنف ة النف ، واجب

انون             م الق صمة بحك ة مخت ة الوطنی تور والھیئ انون والدس . وجمیعھا صادفت صحیح الق

تور  ق دس ون       ١٩٧١فوف اوي وطع شأن دع ضاء الإداري ب ام الق ون أم ر الطع ان نظ ك

ث      الانتخابات، یضع فاصلًا في النظر بین ما قبل نتیج     د النتیجة؛ حی ا بع ات وم ة الانتخاب

ة             ا محكم ق فیھ ا وتحق د النتیجة تنظرھ ا بع ة، وم س الدول ا مجل كان قبل النتیجة ینظرھ

النقض التي كانت تجري تحقیقًا كاملًا وتخطر مجلس الشعب بنتیجتھ، وكان المجلس في 

تور      ع دس ھ م نقض، إلا أن ة ال ھ محكم وم ب ا تق شأن م راره ب ید ق ا س ع الوا٢٠١٤حینھ ق

بة              ا بمناس ة العلی ة الإداری ن المحكم ام م دور أحك ن ص م م ا ت أصبح مختلفًا نوعا ما؛ وم

واب    س الن ات مجل ة      ٢٠٢٠انتخاب صاص والإحال دم الاخت ت بع ام كان ذه الأحك بعض ھ ، ف

ذین            لمحكمة النقض، وكانت ھذه الأحكام تتعلق بطعون ذات صلة مباشرة بالمرشحین ال

وزھم وت  ة ف ة الوطنی ت الھیئ ن   أعلن لة بم ام ذات ص ا أحك ضویة، ومنھ یھم الع ت ف حقق

ادة     ة الإع حین لجول نھم مرش عدت م ا وص ة العلی ة الإداری م المحكم صدت لھ سروا وت خ

ونھم   م رفض طع ن ت نھم م رى د. وم اد   /وی م الاعتم ذي ت ي ال ار الأساس لاح أن المعی ص

ة للا         ة الوطنی ن الھیئ ة م ار النتیجة المعلن ام ھو معی ستویات الأحك ي م ھ ف ات علی نتخاب

ذه       ق ھ ھ وف ادة، وأن ة الإع یخوض جول ح س ح ومرش ح نج سر ومرش ح خ ي مرش وھ

ین     ا ب ضائي م صاص الق ي الاخت داخل ف ن الت در م اك ق ام ھن الأحك

داخل ولا یجوز أن       ٢١٠والمادة١٠٧المادة ذا الت ب إزاحة ھ من الدستور، وھو أمر یتطل

صاص           ي الاخت اقض ف داخل والتن ي ضوء الت ذا ف اك إشكالیة    و. یُترك الأمر ھك ست ھن لی

إطلاقا فیما تصدت فیھ المحكمة الإداریة العلیا وما صدر عنھا من أحكام صادفت صحیح   

ة                  صعیدھم لخوض جول م ت ذین ت ددي للمرشحین ال صر الع القانون والدستور بشأن الح

ازة             سبب حی نقض ب ة ال ا لمحكم ت إحالتھ ي تم دعاوي الت الإعادة، ولكن الإشكالیة في ال

العضویة، وأنھ في حین نظر محكمة النقض لمثل ھذه الدعاوي وثبوت     المرشحین صفة   
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د          صاص، فتتول دم الاخت ة بع م المحكم أن الإشكالیة في الحصر العددي أیضًا ومن ثم تحك

اعن                  ذھب الط ضًا أن ی ن نتیجة أی یكون م ذي س سلبي، وال إشكالیة تنازع الاختصاص ال

ازع     ذا التن ي ھ صل ف ا للف توریة العلی ة الدس ین   للمحكم ن جھت صادرة م ام ال ي الأحك ف

ضائیتین دعاوي  . ق صة بال ي المخت ا ھ ة العلی ة الإداری ون المحكم رورة أن تك رى ض وی

دم وضع        والطعون ذات الصلة بالحصر العددي، بغض النظر عن أشخاص الطاعنین وع

ق     ھ تحق ق علی ا یطل ات أو م ي الانتخاب اح ف ستوى النج ى م ة عل ة، خاص ار النتیج معی

ضویة، ددي  الع صر الع ة بالح ھ علاق ا ل ل م صة بك ون مخت ا تك ة العلی ة الإداری  فالمحكم

سارتھ            وزه أو خ لان ف م إع ھ ت ون علی وإشكالیاتھ، بغض النظر عن أن الطاعن أو المطع

ة            ھ علاق ا ھو ل ل م صدي لك ات، وتت أو دخولھ جولة الإعادة من الھیئة الوطنیة للانتخاب

نقض      ة ال شأن        بالحصر العددي، فیما تكون محكم ون ب ن طع ا م ال إلیھ ا یح صة فیم  مخت

ین                ك لح ضویة، وذل ن شروط الع د شرط م صحة العضویة من عدمھا، وعلي رأسھا فق

لاح /ویقترح د.  من الدستور ٢١٠والمادة  ١٠٧ضبط العلاقة بین المادة    ذا   -ص معالجة لھ

شأن          -الأمر لحین ضبط ھذه العلاقة   ن ب ذا الطع ى ھ دیلات عل ن التع دد م تم إجراء ع أن ی

صر              ا شأن الح ا ب ة العلی ة الإداری صاص المحكم ون اخت ھ، وأن یك لمصطلحات الخاصة ب

  .العددي للنتائج

صلاح رؤیتھ لھذه المعالجة ما ھي إلا اجتھاد فقھي مجرد لإزالة ھذه /ویعتبر د 

ائج    ة بنت ون المتعلق ر الطع شأن نظ ضائي ب صاص الق ي الاخت داخل ف اقض والت التن

ة  ات النیابی د ع. الانتخاب ي   ویؤك ا ھ ة العلی ة الإداری ن المحكم صادرة م ام ال ى أن الأحك ل

ة      ي حال نقض ف واجبة النفاذ، ولكن الإشكالیة بشأن الطعون التي تمت إحالتھا لمحكمة ال

ما إذا توصلت ھذه الأخیرة في الطعون بأنھا ذات إشكالیة بالحصر العددي أیضًا، ولیس      

-عدم الاختصاص، كما سیوجد في صفة العضویة، ومن ثم سیكون حكم محكمة النقض ب     
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ر  ا ذك توریة         -كم ة الدس ن المحكم سم م ة لح ي حاج ون ف لبي یك صاص س ازع اخت  تن

 ).١(العلیا

ت        ي تم واب الت س الن ات مجل ون الخاصة بانتخاب ي الطع ھ ف ذكر أن دیر بال وج

ام            ٢٠٢٠عام وا أم د طعن ات ق ي الانتخاب وزھم ف ، كان بعض المترشحین الذین لم یُعلن ف

ة            مجلس الدولة ب   س الدول ضى مجل ون ق د فحص الطع بطلان إعلان فوز منافسیھم، وبع

ث  )  طعنًا٥٠حوالي (بعدم الاختصاص بالنظر في بعضھا    مع إحالتھا لمحكمة النقض، حی

صة                ي المخت نقض ھ ة ال أن محكم اعن ب م الط دم عل ھ نتیجة ع رفعت بطریق الخطأ أمام

  .٢٠١٤من دستور١٠٧دستوریًا بھذه الطعون وفقًا لحكم المادة

سة   اد أول جل اریخ انعق و ت ضو، ھ فة الع ساب ص اریخ اكت ا إن ت ي اعتقادن وف

س      ي       -للمجلس المنتخب، لأن المدة الدستوریة للمجل نوات وف س س صر خم ي م ي ف وھ

نوات  ع س ت أرب سة  -الكوی ذه الجل اریخ ھ ن ت دأ م ا   .  تب ؤدى فیھ ي ی سة الت ي الجل وھ

ي إجر         . الأعضاء الیمین الدستوریة   ین ھ ذه الیم ن ھ ام    ولك ضو لمھ اء لازم لمباشرة الع

  .نیابتھ، ولیست ھي التي تؤدى إلى اكتساب العضو صفتھ

ال        ى اكتم ضویة حت صفة الع ا ب ل محتفظً دیم یظ ضو الق إن الع ك، ف ى ذل وعل

  .وانتھاء مدة مجلسھ

دخل               ین أن یت ادة، یتع ة الح سائل الخلافی ي الم ھ ف وعلى أي حال، فإننا نرى إن

  .عادي لحسمھا بنص صریحالمشرع سواء الدستوري أو ال

  

                                                             
  .٢٠٢٠أكتوبر١٧راجع، البوابة نیوز،الاثنین) ١(
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  المطلب الثاني
  إجراءات نظر طعون صحة العضوية وآثار البت فيها في مصر والكويت

  
ات        ة بانتخاب شریعیة ذات العلاق توریة أو الت واء الدس صوص س دد الن تح

المجلس البرلماني، الإجراءات الخاصة بفحص الطعون الانتخابیة والبت فیھا، كما تحدد 

  . على الحكم الصادر فیھاالآثار المترتبة 

ذا          ة بھ ضاء ذات العلاق ام الق صوص وأحك لال الن ن خ ك م ستقرئ ذل ون

  :الموضوع، والجدل الذي ثار حولھ، وذلك في فرعین

  إجراءات الطعون الخاصة بصحة العضویة: الفرع الأول

ة                : الفرع الثاني  ادئ المتعلق ضویة والمب ي صحة الع م ف ى الحك ة عل ار المترتب الآث

  فیھا وبالحكم الصادر ببطلانھابالطعن 

  الفرع الأول
  إجراءات الطعون الخاصة بصحة العضوية

ادة       ذه الإجراءات الم ددت ھ د ح صر ق ي م تور  ١٠٧فف ن دس ى أن٢٠١٤م : عل

ا         " دم إلیھ تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضویة أعضاء مجلس النواب، وتق

لان              اریخ إع ن ت ا م ین یومً اوز ثلاث دة لا تج اب،    الطعون خلال م ة للانتخ  النتیجة النھائی

بطلان              م ب ة الحك ي حال ا، وف اریخ وروده إلیھ ن ت ا م تین یومً لال س وتفصل في الطعن خ

  ".العضویة، تبطل من تاریخ إبلاغ المجلس بالحكم
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الجیزة                   دقي والعجوزة ب رة ال شأن دائ ا ب ك حكمھ ي ذل شھیرة ف ومن الأحكام ال

ضویة     طعون مجلس النواب،  /٢٠١٦ یونیو   ٢٧الصادر في    بطلان ع ھ ب  والذي قضت فی

دكتور             ات ال ي الانتخاب سھ ف اب مناف صحة انتخ رت ب صور، وأق ضى من د مرت ب أحم النائ

شریعي      . عمرو الشوبكى  صل الت اء الف ى انتھ ولكن ھذا الحكم لم یُنفَّذه مجلس النواب حت

ضویتھ،              )٢٠٢١في(الأول بطلان ع وم ب یلھم المحك ع زم واب م ، نظرًا لتعاطف بعض الن

ع      )المجلس سید قراره(لة البعض إحیاء مقولة  ومحاو ى رف شوبكي إل رو ال ع عم ، مما دف

رار    ن الأض ویض ع ھ كتع وني جنی تئناف بملی ة الاس ھ محكم ت ل ویض وحكم وى تع دع

ضة         بطلان عی نقض ب ة ال م محكم المادیة والأدبیة التي لحقت بھ من جراء عدم تنفیذ حك

  .١أحمد منصور وأحقیتھ بالعضویة

ة  وفي الكویت ورد   ت الأحكام والقواعد والإجراءات المتعلقة بالطعون الانتخابی

توریة             ة الدس شاء المحكم انون إن ن ق ل م ي ك ة ف س الأم ضاء مجل ولائحة  (الخاصة بأع

م    ) المحكمة سنة ١١٩وقانون تعدیل بعض أحكام قانونھا رق ات   ٢٠٢٣ ل انون انتخاب ، وق

ة س الأم ضاء مجل م ) ٢(أع سنة ١٢٠رق ال ھ. ٢٠٢٣ ل ن إجم د ویمك ذه القواع

  :والإجراءات فیما یلي

م      -١ توریة رق ة الدس انون المحكم ن ق ى م ادة الأول م الم ا لحك سنة ١٤ وفقً  ١٩٧٣ل

اب          ون الخاصة بانتخ والقوانین المعدِّلة لھ، تختص المحكمة دون غیرھا في الطع

سائر                 ة ول ا للكاف ا ملزمً ون حكمھ ضویتھم، ویك صحة ع أعضاء مجلس الأمة أو ب

   .المحاكم
                                                             

  .ق١٣٩ لسنة ٩٤٤ في الطعن رقم ٢٠٢٢سبتمبر ٧الحكم الصادر بتاریخ ) ١(
فواز ثامر الجدعي، القضاء الدستوري الكویتي، الكویت، بدون ناشر، / راجع في تفصیل ذلك، د)٢(

حسین العبدالله، الرقابة القضائیة على سلامة العملیة الانتخابیة، .٧٦٠، ص٢٠٢٠الطبعة الأولى
  .٢٠١٨الكویت، آفاق للنشر
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ى  اُدخل الذي للتعدیل  اووفقً انون  عل ة  ق انون  المحكم م  بالق سنة  ١١٩ رق  ٢٠٢٣ ل

ام     ): "رابعة مكررا أ  ( المادة  بإضافة ن أم لكل ذي مصلحة شخصیة مباشرة، الطع

ي      ذلك ف ة، وك س الأم ل مجل وم ح ي مرس لیة ف دعوى أص توریة ب ة الدس المحكم

شرھما   أیام من ١٠مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، خلال    تاریخ ن

اریخ  ١٠ وتصدر المحكمة حكمھا في الطعن خلال  .في الجریدة الرسمیة    أیام من ت

ن  اد الطع ضاء میع ادة .انق ررًا ب ( والم ة مك وز ): "رابع وال لا یج ع الأح ي جمی ف

وم        ي مرس ذلك ف ة، وك س الأم ل مجل وم ح ي مرس ر ف توریة النظ ة الدس للمحكم

د      ة بع س الأم ضاء مجل ات أع دعوة لانتخاب اب  ال ة الانتخ لان نتیج صل .إع  وتف

ضویتھم        صحة ع ة أو ب س الأم المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجل

  ". یوما من تاریخ انقضاء میعاد الطعن٣٠خلال 

ادة-٢ م الم ا لحك م ) ٤٩( وفقً ة رق س الأم ضاء مجل ات أع انون انتخاب ن ق  ١٢٠م

ذي           ٢٠٢٣لسنة اب ال ال الانتخ ب إبط ب ان یطل ھ    ، یجوز لكل ناخ ي دائرت صل ف ح

ا            ان مرشحًا فیھ ي ك دائرة الت ي ال ك ف ب ذل ذا  . الانتخابیة، ولكل مرشح ان یطل وھ

یعني أنھ لا یجوز لأي منھما أن یطلب إبطال الانتخاب الذي تم في دائرة أخرى أو     

ن          ). ١(في جمیع الدوائر   ا م شر یوم سة ع لال خم ویقدم الطعن للجھة المختصة خ

ات     تاریخ إعلان المفوضیة العامة    ولا یجوز   . للانتخابات النتیجة النھائیة للانتخاب

ذي     اب ال ال الانتخ ب إبط ن بطل وال الطع ن الأح ال م أي ح ح ب ب ولا المرش للناخ

ى                 ان مبن ا إذا ك ان مرشحا فیھ ي ك دائرة الت ي ال ة أو ف ھ الانتخابی حصل في دائرت

  .الطعن الفصل في نزاع حول الموطن الانتخابي
                                                             

وقد قضت المحكمة الدستوریة بالكویت برفض طعن طالب فیھ الناخب إلغاء الانتخابات التي أُجریت ) ١(
 في ،١٦/٧/٢٠٠٨انظر حكمھا الصادر بتاریخ . في جمیع الدوائر الانتخابیة١٧/٥/٢٠٠٨في

  .٤٠/٢٠٠٨الطعن رقم
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س     ب مصدقًا عل  طل یُقدم ال  -٣ ة لمجل ة العام ى الأمان یھ من مختار المنطقة التابع لھا إل

الأمة، خلال خمسة عشر یومًا من إعلان نتیجة الانتخاب، على أن یتولى المجلس  

كما یجوز للطاعن اللجوء مباشرة . إحالة الطعن إلى المحكمة الدستوریة للبت فیھ  

ادة الخ    ز الم ث تجی ھ، حی دیم طعن توریة لتق ة الدس ى المحكم انون  إل ن ق سة م ام

ونھم      دیم طع ة لتق رة للمحكم وء مباش راد اللج دَّل، للأف توریة المع ة الدس المحكم

سلك        . الانتخابیة ومعنى ذلك أن أمام الطاعن أحد خیارین أو طریقین یستطیع ان ی

ا     صت علیھ ي ن راءات الت ق الإج رة وف ة مباش أ للمحكم ا أن یلج دھما؛ إم أح

دار لا     ١٠ و ٩المادتان ق       من المرسوم بإص ن طری توریة، أو ع ة الدس ئحة المحكم

ى   ا إل س بإحالتھ وم المجل المجلس، فیق ررة ب راءات المق ق الإج ة وف س الأم مجل

  .المحكمة

ن إجراءات             -٤ ا م د انتھائھ دیھا، وبع ة ل  تنظر المحكمة الطعن وفق الإجراءات المتبع

  .نظر الطعن تصدر قرارھا بشأنھ، وتبلغھ لمجلس الأمة

ضاء         رتأثاومن الأحكام التي   ات أع انون انتخاب ي ظل ق ت ف رًا بالكوی دلًا كبی  ج

م    سابق رق ة ال س الأم سنة ٣٥مجل ة    ١٩٦٢ ل ن المحكم صادر م م ال ھ، الحك  وتعدیلات

د  سة الأح ي جل توریة ف ارس١٤الدس ام ٢٠٢١م ون أرق ي الطع  ١٣و١١ ف

سنة١٥و دة     /٢٠٢٠ل واطنین المقی ن الم ة م ا ثلاث د أقامھ ان ق ي ك ة، الت ون انتخابی طع

لان     -وأحدھم ابن مرشح سابق  - في كشوف الانتخاب   أسماؤھم اب وبط ال انتخ البوا إبط ط

و              ت وھ سیاسیة بالكوی اة ال ي الحی ة وف س الأم ي مجل ارزین ف عضویة أحد الأعضاء الب

  .بدر الداھوم/د

وزه    صدروكان الحكم قد   لان ف د إع  في ھذه الطعون ببطلان عضویة الداھوم بع

ي  رت ف ي ج ات الت ي الانتخاب سمبر٥ف ة  ٢٠٢٠ دی ن محكم ادر م م ص ة حك ى خلفی ، عل
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ام    ة     ٢٠١٤التمییز الكویتیة ع ھ المحكم ت فی واب آخرین    ، أدان داھوم ون ة ال ب  (بتھم العی

ر      لاحیات الأمی یص ص ارة، وتقل سند الإم ى م اول عل ة، والتط ذات الأمیری ك  )بال ت تل وأت

د     وات التھم على خلفیة تصریحات للداھوم والنواب الآخرین خلال حدیث لھم في إحدى ن

وبر ١٠المعارضة، في  اب            . ٢٠١٢أكت بطلان انتخ ا ب توریة حكمھ ة الدس ست المحكم وأس

ن إن    ند م ى س داھوم عل ي     : "ال داھوم ف وز ال ة بف لان النتیج اتإع دائرة  الانتخاب  بال

د أن            دم سواء بع الخامسة قد شابھ عیب جسیم لا ینشئ لصاحبھ حقا، ویضحى ھو والع

 ."ابثبتت عدم سلامة إجراءات عملیة الانتخ

ویعتبر الداھوم أحد السیاسیین البارزین على الساحة الكویتیة، وسبق لھ الفوز 

س     ات مجل ي انتخاب ر ف ذي ٢٠١٢فبرای توریة      ال ة الدس ضت المحكم د أن ق ھ بع  جرى حل

اد     ٢٠٠٩ ببطلانھ، وحل محلھ مجلس   ٢٠١٢ یونیو ٢٠في اد للانعق ذي ع ھ ال السابق علی

 .مجددًا

ر   ي فبرای ة كوی  ٢٠١٣وف درت محكم ائبین     أص داھوم ون سجن ال ا ب ة حكم تی

ا       بتھمةسنوات بعد إدانتھم    ٣سابقین ات ألقوھ  المساس بالذات الأمیریة، على خلفیة كلم

ي  بلاد ف ھدتھا ال سیرة ش ي م وبر١٠ف ا  ٢٠١٢أكت ت وقتھ ر الكوی سیئة لأمی رت م وأُعتب

 .الراحل الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح

راءة ال        تئناف بب ت        ولاحقا، قضت محكمة الاس ة طعن ة العام ن النیاب ین، لك متھم

التمییز نقض(ب ي    )ال اكمتھم، وف ادة مح ت بإع م وطالب ى الحك و٧عل ضت ٢٠١٤یونی  ق

ز ز بتمیی ة التمیی نقض(محكم نةو )ب نھم س ل م بس ك د ح م وبتأیی م ٨الحك ي حك ھر ف  أش

 .نھائي

ح    ٢٠١٦وخلال انتخابات  ن الترش حرمت محكمة التمییز المرشح بدر الداھوم م

ار دم رد اعتب ام لع ا ع ن فیھ ي أدی ضیة الت ي الق ي  ٢٠١٣ه ف ح ف اد وترش ھ ع ، لكن
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ات ضي ٢٠٢٠انتخاب ب م اره عق رد اعتب م ب ى حك صولھ عل د ح م ٥ بع ى حك نوات عل س

ي        سة الت دائرة الخام الإدانة، وأسفرت الانتخابات على حصولھ على المركز الثاني في ال

ددًا م   نتائج ودفعت .نواب١٠یمثلھا في المجلس  ات ع دة    ھذه الانتخاب واطنین المقی ن الم

ى        تنادًا إل داھوم اس اب ال ي صحة انتخ ن ف دیم طع ات، لتق شوف الانتخاب ي ك أسماؤھم ف

ام           اب ع انون الانتخ ى ق سيء     ٢٠١٦تعدیل قانوني كان قد جرى عل ن ی ان م ضمن حرم ت

 .إلى الذات الإلھیة أو الأنبیاء أو الذات الأمیریة من حق الترشح مدى الحیاة

م المحكم    ر حك د اعتب در     وق ذي ص شریعي ال دیل الت توریة أن التع ة الدس

ى        ٢٠١٦عام داھوم یسري بأثر فوري مباشر عل ذات        ال اءة لل م الإس ى أن حك النظر إل ، ب

ي        ي     ٢٠١٤الأمیریة صدر بحكم قاطع من محكمة التمییز ف ة الت ذ العقوب ف تنفی ، وأن وق

ام         ى ع م ظل حت ى         . ٢٠١٧قررھا الحك د أنھ ن ق م یك داھوم ل إن ال م ف ا للحك ة  ووفق عقوب

ام        شریعي ع دیل الت دور التع ت ص ذ وق ف التنفی ات     . ٢٠١٦وق ي حیثی ة ف دت المحكم وأك

حكمھا، عدم توافر شروط المادة الثانیة من قانون الانتخاب الكویتي وفق التعدیل الأخیر   

ى أن           بحرمان المسيء للذات الأمیریة، وھو الشرط الذي یفتقده النائب الداھوم، لافتة إل

شریعي  . فوري ولیس رجعیًاھذا الشرط نافذ و  وعلى ذلك ینطبق على الداھوم التعدیل الت

اب             ق الانتخ ن ممارسة ح ده م ا تجری ستتبع لزوم ة ت كونھ لا یزال مدانًا، وأن ھذه الإدان

  .    بقوة القانون

د أن          ابق، تأكی ضاء س ي ق ا، ف بق لھ ھ س توریة إن ة الدس ت المحكم وقال

ضویتھم،       أ بانتخاباختصاصھا بنظر الطعون الخاصة      صحة ع ة أو ب س الأم عضاء مجل

ح    روط الترش ع ش ستوفٍ لجمی و م ات وھ ح الانتخاب وض المرش اس بخ ي الأس وط ف من

داھوم،   /وحسمت المحكمة الدستوریة، مصیر عضویة النائب د. المنصوص علیھا  در ال ب

ال      م بإبط اخبین، والحُك ة ن ن الثلاث ة م ة المقام ون الانتخابی ة الطع ول الثلاث ررت قب وق

سة   عضوی دائرة الخام افت  . تھ من انتخابات مجلس الأمة باعتباره نائبًا فائزًا عن ال وأض
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رز بعملیة الانتخاب ذاتھا من تصویت "المحكمة أن الطعن قد تعلق   لان النتیجة،   وف  وإع

اء، وأن         اعن وأخط ن مط اخبین م ن إرادة الن لان ع اب والإع ة الانتخ اب عملی ا ش وم

ھا إر   ة أساس س الأم ي مجل ضویة ف صلحة   الع واتھم لم دلون بأص ذین ی اخبین ال ادة الن

مح          إذا سُ انون، ف تور والق ا الدس ي حتمھ شروط الت ھ ال وافر فی ن تت ھ مم ح بعین مرش

ابقة           باب س ح، سواء لأس للمرشح بخوض الانتخابات وھو فاقد شرطًا من شروط الترش

د ورد            ون ق ة تك ذه الحال ي ھ اخبین ف إن إرادة الن اب، ف ى  أو معاصرة لعملیة الانتخ ت عل

ات    ة الانتخاب لان نتیج ون إع ا، ولا یك ھ حتمً راع علی صویت والاقت الح للت ل ص ر مح غی

ول           اخبین، ولا وجھ للق ن إرادة الن ا ع ضمنًا إعلانً ذلك  -بفوزه فیھا مت ال ك صن  -والح بتح

زه                 ال مرك ھ، أو باكتم ن علی دم الطع شوف المرشحین بع ي ك ح ف قرار إدراج اسم المرش

ر       القانوني بإعلان فوزه في      ى التغیی صي عل سب یستع ". الانتخاب، أو التحدي بحق مكت

ضو         : "وأضافت المحكمة  اب ع وعلى ذلك، فإن الطعن على الإجراءات التي تتعلق بانتخ

ح      -مجلس الأمة  دان المرش ى فق اب أو عل -سواء كان الطعن منصبًا على إجراءات الانتخ

ا          وزه فیھ ن ف ح ین   -الذي قام بخوض الانتخابات وأُعل م  -طوي  شروط الترش ن ث ى  -وم عل

ى        طعن في عملیة الانتخاب، لأن الفصل في ھذا الشأن یؤثر بالضرورة وبحكم اللزوم عل

  ".صحة عضویة من أُعلن فوزه في ھذه الانتخابات

ھ  ى أن ة إل ارت المحكم لان   : "وأش ى إع ن عل ضًا، أن الطع ان أی ن البی ي ع غن

الإداري بطلب إلغائھ، إذ نتیجة الانتخاب لیس طعنا على قرار إداري مما یختص القضاء  

ن إرادة   ا ع ة، وإنم ة الإداری ن إرادة الجھ صاحا ع اب إف ة الانتخ لان نتیج د إع لا یُع

الناخبین، ومتى كان ذلك، وكان وجھ النعي المثار في ھذا الطعن ینصب في حقیقتھ على 

ون         وز المطع ا بف لان نتیجتھ سة، وإع إجراءات عملیة الانتخاب التي تمت بالدائرة الخام

انون   تور وق ھ الدس ضویتھ لمخالفت لان ع وزه وبط لان ف لان إع اء بط ده الأول، بادع ض

تص                  ذي تخ ابي ال ن الانتخ درجا ضمن الطع ون من ة یك الانتخاب، فإن الطعن بھذه المثاب
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ة   ى    . بالفصل فیھ ھذه المحكم ة إل ت المحكم صدد، أن       "ولفت ذا ال ي ھ ذكر ف دیر بال ھ ج أن

ة        اختصاص القضاء الإداري ببسط رقابت      ي المرحل صادرة ف ة ال رارات الإداری ى الق ھ عل

صاص             ال اخت ستنزف بح ا، لا ی ھ بإلغائھ السابقة على عملیة الانتخاب واستنھاض ولایت

ن صحة       ت م لامتھا والتثب ھذه المحكمة ببسط رقابتھا على عملیة الانتخاب للتأكد من س

ث   ". عضویة من أعلن فوزه فیھا     أ      "وحی تقرار ب ى اس ة عل ذه المحكم ي   إن ھ ق ف ن الح

رد،            ل ف ا لك ا طبیعیً یس حق رى ل سیاسیة الأخ وق ال ائر الحق أن س أنھ ش اب ش   الانتخ

ذكورة ألا        وانین الم ة، وللق وانین الدول تور وق ن الدس راد إلا م ھ الأف صل علی ل لا یح ب

رد                 ي الف وافر ف ب أن تت اك شروط یج ھ، وھن م أھل ل تعترف بھذا الحق إلا لمن ترى أنھ

س  حتى یكون ناخبًا، أي ح    تى یصبح متمتعا بحق الانتخاب، وقانون انتخاب أعضاء مجل

ار            ة، باعتب ي جرائم معین یھم ف الأمة یحرم من الانتخاب الأشخاص الذین سبق الحكم عل

أنھم لیس لھم الحق أصلًا في الاشتراك بانتخاب أعضاء البرلمان، ولا أن یكونوا أعضاء 

  ".فیھ

شترط     ا ی ان م تور أب ة أن الدس رت المحكم ي   وذك ة، ف س الأم ضو مجل ي ع ف

س   ١٩٦٢ لسنة٣٥إن القانون رقم" منھ، كما    ٨٢المادة ضاء مجل  في شأن انتخابات أع

ادة      ن الم ة م رة الثانی ي الفق نص ف ضمن ال ة ت انون   ٢الأم ب الق ضافة بموج ھ والم من

سنة ٢٧رقم ة                 ٢٠١٦ل ي جریم ائي ف م نھ ن بحُك ن أدی ل مَ اب ك ن الانتخ ى أن یحرم م  عل

اقت      المساس بالذات الإلھی   د س ة، أو المساس بالأنبیاء، أو المساس بالذات الأمیریة، وق

سنة  ٢٧المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم    ى        ٢٠١٦ ل ت إل ي دع ررات الت ذكر المب الف ال س

وز            ت والرم دات والثواب ى المعتق اء إل ن أس د مَ اء تجری در ابتغ ھ ص دیل بأن ذا التع ھ

ق الا            ن ممارسة ح ائي م م نھ ا بحُك ي    الدستوریة وأدین عنھ ذكرة ف اب، وأوردت الم نتخ

ن           ""ھذا الصدد أن     ى م رة الأول ھ الفق ضي ب ا تق ع م سجما م ھذا القانون أُعد لیكون من

ادة م ٢الم انون رق ن الق سنة٣٥م ة، إذ   ١٩٦٢ل س الأم ضاء مجل ات أع أن انتخاب ي ش ف
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شرف        ة بال ة مخل ة أو بجریم ة جنای ن بعقوب ن أدی اب مَ ن الانتخ رة م ك الفق ت تل حرم

اب،          والأمانة ولو كا   ن الانتخ ھ م ى حرمان ؤدي إل شأنھ ی انوني ب بب ق ام س نت جنحة، لقی

صیة      ة ذات شخ سات عام ادیین أو مؤس راد ع ى أف ع عل رائم تق ك الج وم أن تل ومعل

-اعتباریة، وھي جرائم أخف وطأة من الجرائم الواردة في ھذا القانون، بما یسوغ معھ       

ة الم  -من باب أولى   ن      امتداد ذلك المنع لمن ارتكب جریم ال م ة أو ن ذات الإلھی ساس بال

ا      تور طبق صنة بالدس ة المح ذات الأمیری ى ال اول عل اء، أو تط س الأنبی یتھا، أو م قدس

ن       ..  منھ ٥٤للمادة ة م ادة الثانی اً للم اء طبق وقیرا للأنبی وتقدیرًا لعظمة الذات الإلھیة، وت

ة، ی        وطن والأم ولاء لل ز ال ا رم ة باعتبارھ لاص   الدستور وحمایة للذات الأمیری ب الإخ ج

من الدستور، فقد أُعد ھذا القانون المرافق لیمنع من ٩١لھا من ممثلي الأمة طبقا للمادة   

اذه     وم نف ن ی ر م أثر مباش اب ب ق الانتخ ة ح ن   -ممارس ذف م ي الح ضاه ف ل مقت ولیعم

ة        -الجداول الانتخابیة  ائي بالإدان ة    - كل من صدر علیھ حُكم نھ ان منطوق الإدان ا ك ي  -أیً ف

ك الجرائم       . الجرائم المذكورةأي جریمة من     ي تل ائي ف م نھ ة بحُك ومن ثم یُعد عدم الإدان

یح   ك   " "..شرطا جوھریًا لممارسة حق الانتخاب وما یستتبعھ من حق الترش اد ذل إن مف

ادة .. وارد بالم اني ال شرط الث ي   ٨٢إن ال ة ف شروط المتطلب ق بال تور، والمتعل ن الدس م

ر   ي الفق وارد ف نص ال ة، وال س الأم ضو مجل ادة ع ن الم ة م انون ٢ة الثانی ن الق م

ھ       ١٩٦٢لسنة٣٥رقم ا لازم ن الآخر، مم زل ع  متكاملان لا یستقیم أن ینظر لأحدھما بمع

ساس                ة الم ي جریم ائي ف م نھ ن بحُك د أدی ون ق ة ألا یك أنھ یشترط في عضو مجلس الأم

ق        ن ح رم م ة ویح ذات الأمیری ساس بال اء، أو الم ساس بالأنبی ة، أو الم ذات الإلھی بال

  ".نتخاب ومن حق الترشح وتبطل عضویتھ إذا ما تم انتخابھالا

ارات     : "وختمت المحكمة حیثیات حكمھا بالقول     إنھ لما كان ما تقدم، وكانت عب

ا،         ٢نص الفقرة الثانیة من المادة     ي دلالتھ ة صریحة ف ة، قاطع سالفة البیان واضحة جلی

زام    دون أن یملك أحد لھا دفعا ولا تعطیلًا، وكانت نصوص القوان       ذ، والالت ین توضع لتنف
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ذا        ان ھ ذًا، وك ا وناف انون قائم ان الق ا ك ھ طالم اك من ب لا فك ضاھا واج ال مقت ا وإعم بھ

اتج           ل ھو ن ة، ب الحرمان من حق الانتخاب لا یحتاج لأن ینطق بھ القاضي في حكم الإدان

د   ي البن وارد ف شرط ال رة، وأن ال انون مباش ن الق ادة" ب"ع ن الم تور٨٢م ن الدس -م

ة            بوجو س الأم ضو مجل ي ع اب ف انون الانتخ ط   -ب توافر شروط الناخب وفقا لق یس فق ل

ي     تمرار ف لاحیة للاس رط ص و ش ا ھ ة، وإنم س الأم ي مجل ضویة ف ساب الع رطًا لاكت ش

عضویة المجلس، ویتعین أن یصاحبھ طیلة فترة عضویتھ، وكان التعدیل الذي طرأ على 

م     ة رق س الأم ضاء مجل ات أع انون انتخاب سنة ٣٥ق ى    ١٩٦٢ل ة إل رة ثانی افة فق بإض

ادة م  ٢الم انون رق ب الق سنة٢٧بموج ي     ٢٠١٦ل ائي ف م نھ ن بحك ن أدی ل م ان ك   بحرم

ب  ا یخاط اب، إنم ق الانتخ ن ح ا م صوص علیھ رائم المن دى الج اذه -إح وة نف ب ق بموج

كل من تمت إدانتھ بحُكم نھائي في إحدى الجرائم المنصوص  -الفوري وفق أثره المباشر   

ھ   ھ، وأدرك ا فی و     علیھ م، وھ ذلك الحُك ة ل ار الجنائی ضاء الآث ل انق دیل قب ذا التع   ھ

ذا                 ن ھ ا م ھ نھائی ھ حرمان ب علی ا یترت ما یُعد تطبیقا مباشرًا لھ، ولیس تطبیقا رجعیًا، م

  .."الحق

انون        " ن الق ة م ادة الثالث ت الم ھ، وكان دم جمیع ا تق ان م ى ك مت

شر    نصت على العمل بھ من تاریخ نشره في الجرید      ٢٠١٦لسنة٢٧رقم د ن ة الرسمیة وق

دد               ق الع ي ملح وم ف ت الی ي الكوی صادر     ١٢٩٤ھذا القانون ف ستون ال ة وال سنة الثانی  ال

ي ده الأول  ٢٩/٦/٢٠١٦ف ون ض ن الأوراق أن المطع ت م ان الثاب د  (، وك د حم در زای ب

داھوم اریخ  ) ال ھ بت ت إدانت ة      ٨/٦/٢٠١٤تم ي جریم ز ف ة التمیی ن محكم ات م م ب بحك

ي      المساس بالذات الأمیریة،   ة ف ذه الإدان لطتھ، وأن ھ  والطعن علنًا في حقوق الأمیر وسُ

ق     ن ح انون، وم وة الق اب بق ق الانتخ ن ممارسة ح ده م ا تجری ستتبع لزوم ا ت د ذاتھ ح

ي       ھ ف شار إلی انون الم اذ الق در   ٢٩/٦/٢٠١٦الترشح تبعًا لذلك منذ تاریخ نف ذي ص ، وال

ي               ة ف دة للحری ة المقی ذ العقوب ف تنفی دة وق اء م ي     قبل انتھ ده الأول ف ق المطعون ض ح
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ة     ..". الجریمة سالفة البیان   ائي بالإدان ة      -وصدور حُكم نھ ان منطوق الإدان اً ك ي أي  -أی ف

د        م یُع ن ث اب، وم جریمة من الجرائم المذكورة، یجعلھ فاقدًا لشرط من شروط حق الانتخ

اب و            ق الانتخ ا لممارسة ح رائم شرطًا جوھریً ك الج ي تل ائي ف م نھ ة بحُك دم الإدان ا ع م

  .یستتبعھ من حق الترشیح

لام          ائل الإع ي وس رًا ف ا كبی دلًا وخلافً ا وج م لغطً ذا الحك ار ھ د أث ل )١(وق ، ب

ضویة   "إن ما جرىأحد النواب فیما قال  : واعترض علیھ كثیرون   ال لع لم یكن مجرد إبط

ة    ال لإرادة الأم ل إبط داھوم، ب ر  ".ال ال آخ ات   (وق انون مرافع تاذ ق ة )وھو أس إن المحكم

داھوم    الدستور ضویة ال ق     . یة لیست ذات اختصاص في إبطال ع دوة بتطبی لال ن ر خ وذك

اوس  " انون، إذ إن        "CubHouseكلوب ھ م الق داھوم باطل بحك ضویة ال ، أن شطب ع

ذات  الإس "ھو عقوبة تبعیة للعقوبة الأساسیة المختصة بـ) حرمان المسيء (قانون اءة لل

ذات  (، وأن بعد صدور حكم بعدم نفاذ العقوبة ضد الداھوم بقضیة    "الأمیریة المساس بال

ة     )الأمیریة ة التبعی ات     (، فإن العقوب ن الانتخاب ان م انون     )الحرم وة الق ا وبق سقط تلقائیً . ت

ادر            رار ص اء بق ة، ج س الأم وأوضح أن ترشح الداھوم للانتخابات وفوزه بعضویة مجل

ة التم  ن محكم زع ة  . یی م محكم ز"وإن حك م     " التمیی ى حك سمو عل ة ی ذه الحال ي ھ ف

 ـ    " الدستوریة العلیا " ا یعرف ب ى م تنادًا إل ة  (والتي تتبع للقضاء الخاص، وذلك اس حجی

ي     ). الأمر المقضي فیھ   توریة ف ، ٢٠٠٨وذكر أن أحد المبادئ التي قررتھا المحكمة الدس

  . مختصةیمنعھا من مراجعة الأحكام الصادرة من محكمة غیر

ھ       ي           "ویرى نائب ثالث إن ي ف سار التقاض دل م ة أن نع واب للأم ا كن ا علین لزامً

ة          س الأم ي وھو مجل ي الأساس لا  "عضویة النواب لدى القاض ن    "، ف سكوت ع ن ال یمك

                                                             
  .٢٦/٣/٢٠٢١راجع جریدة الأنباء الكویتیة،) ١(
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القوانین السیاسیة التي تقصي الخصوم السیاسیین ولا یجوز في دولة الدستور أن یقوم 

   ".ةقضاء على ھدم قضاء آخر حائز للحجی

انم أن     رزوق الغ ذاك م ة آن س الأم یس مجل ق رأي رئ ون  «: وف ذه الطع ھ

ده،          ین مطعون ض اعنین، وب اعن أو ط ین ط الانتخابیة ھي منازعة دستوریة وقانونیة ب

ا،         س أطراف فیھ تحكم فیھا محكمة دستوریة، لا الرئاسة ولا أعضاء المجلس ولا المجل

  . » سیاسیةبخلاف ما یحاول البعض تصویره على أنھا خصومة

  الفرع الثاني
  الآثار المترتبة على الحكم في صحة العضوية والمبادئ المتعلقة 

  بالطعن فيها وبالحكم الصادر ببطلانها
ة    ون الانتخابی ي الطع ضویة   -ف صحة الع ق ب ا یتعل ذات فیم م  -وبال ون حك  یك

م ب        صدور الحك ان ب شأن المحكمة احتمال من خمسة احتمالات، كما أن ھناك مبدآن یتعلق

  .صحة العضویة

  :ونعرض ھنا ھذین النقطتین

  :احتمالات الحكم في الطعون الانتخابیة: أولًا

  :حكم المحكمة في الطعون الانتخابیة تتمثل في أحد الاحتمالات الخمسة التالیة

ي          - ون ف ضو المطع ز الع  إما برفض الطعن، وبالتالي التأكید بشكل نھائي بصحة مرك

  .صحة عضویتھ

  . الأخطاء في عملیة فرز الأصوات أو في عددھا أو بتصحیح -

  . أو بإبطال عضویة المطعون في انتخابھ فقط-
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إذا تبین للمحكمة ان عیب .  أو بطلان العملیة الانتخابیة كلھا في الدائرة محل الطعن   -

 ).١(العملیة الانتخابیة یصیب جمیع المشتركین فیھا

ال أو - ھ إبط س برمت شكیل المجل ي  .  ت دث ف ا ح ة   كم م المحكم ى حك اءً عل صر بن م

ام    م       ١٩٨٧الدستوریة العلیا الصادر في ع ذي ت شعب ال س ال ات مجل بطلان انتخاب ب

ام  ھ ع ي   . ١٩٨٤انتخاب صادر ف ا ال ر بحكمھ رر ذات الأم ایو١٩وتك دم ١٩٩٠م بع

ادة  ص الم توریة ن اءً    ٥دس م بن ي ت شعب، والت س ال اب مجل انون انتخ ن ق ررًا م مك

شعب  س ال ات مجل ا انتخاب ذ-علیھ ھ  -اكآن ذ انتخاب س من وین المجل لان تك وبط

توریة                . ١٩٨٧عام ة الدس م المحكم ى حك اءً عل ت بن ي الكوی دث ف ا ح وأیضًا مثل م

ي   و  ١٦الصادر ف م    ٢٠١٣ یونی ن رق ي الطع سنة ١٥ف ة،    /٢٠١٢ل س الأم ون مجل طع

سمبر    س دی اب مجل لان انتخ شأن بط ودة   ٢٠١٢ب ھ ع ب علی ذي ترت ، وال

س ي   . ٢٠٠٩مجل صادر ف م ال ذلك الحك ا١٩وك ن  ٢٠٢٣رسم ي الطع ف

ال     ٢٠٢٢ بشأن انتخابات مجلس الأمة عام     ٢٠٢٢لسنة١٤رقم ضى بإبط ذي ق ، وال

اریخ         ي جرت بت اخبین     ٢٩/٩/٢٠٢٢عملیة انتخابھ برمتھا والت بطلان دعوة الن ، ل

ل  س المنح تعادة المجل س واس ضاء المجل اب أع س(لانتخ اریخ ) ٢٠٢٠مجل ن ت م

  ).٢(الحل لم یكنسلطتھ الدستوریة كأن -بقوة الدستور-صدور الحكم
                                                             

  .وما بعدھا٨٣١عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكویت، مرجع سابق ص/نظر دا) ١(
- وقد أثار ھذا الحكم حولھ جدلًا واسعًا وخلافًا واختلافًا شدیدین في الرأي، حیث إنھ تعرض ) ٢(

دستوریة بعض الطعون الانتخابیة التي تدخل في اختصاصھا وفقًا لقانون بمناسبة نظر المحكمة ال
لمرسوم حل مجلس الأمة، ومرسوم دعوة الناخبین لانتخاب مجلس -١٩٧٣لسنة١٤المحكمة رقم

تبعًا لوجھة النظر المخالفة لحكم -وسبب الجدل والخلاف ھو أن مثل ھذه المراسیم تعتبر. جدید
تي لا تختص المحاكم بنظرھا، وفقًا لقانون تنظیم القضاء رقم من أعمال السیادة ال-المحكمة

 الذي نص في مادتھ الثانیة على أنھ لیس للمحاكم ان تنظر في أعمال السیادة، ١٩٩٠لسنة٢٣
وھو نص عام یشمل جمیع المحاكم على اختلاف أنواعھا وتسمیاتھا وصفاتھا ودرجاتھا، وطبقًا 

لا سیما السلطتین - ل الخاصة بعلاقة السلطات العامة ببعضھاللقائمة القضائیة التي تُخرج الأعما
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= 

وھو . من رقابة القضاء-)والتي منھا مراسیم الحل ودعوة الناخبین للانتخاب(التنفیذیة والتشریعیة
. ما یعد تطورًا كبیرًا وتغییرًا جذریًا وتحولًا ملحوظًا في موقف المحكمة الدستوریة من ھذا الأمر

ولكل وجھة نظر حججھا وأسانیدھا القانونیة .  وأیده البعض الآخروھو ما رفضھ البعض،
ونحن من جانبنا لا نرى مانع دستوري أو قانوني لرقابة المحكمة الدستوریة  والدستوریة والعلمیة

ووفقًا لما وصل إلیھ التطور -لأن الأصل-١:على مثل ھذه المراسیم، وذلك للأسباب االتالیة
ین أي عمل من أعمال السلطة التنفیذیة من رقابة القضاء، تحقیقًا أنھ لا یجوز تحص- القانوني

 وفقًا للمفھوم الحدیث لمبدأ الفصل بین السلطات، أن ھذا المبدأ لیس -٢. وصیانة لمبدأ المشروعیة
جامدًا ولا مطلقًا وإنما ھو فصل مرن ونسبي یسمح بالتعاون بین سلطات الدولة وبالرقابة 

 تجور أو تتعسف أو تنحرف أو تسئ أي منھا في استعمال سلطتھا أو تتغول المتبادلة بینھا حتى لا
ووفق القول المأثور في فرنسا إن . إحدى ھذه السلطات على اختصاصات وصلاحیات سلطة أخرى

أن النص صراحة - ٣.(Arrêter le Pouvoir par le Pouvoir)السلطة توقفھا سلطة أخرى
لقضاء في التشریعات ھو أمر محل نظر ومنتقد، لأنھ حتى على حصانة أعمال السیادة من رقابة ا

لم ینص علیھا لا الدستور ولا أي تشریع عادي - التي شھدت میلاد نظریة أعمال السیادة- في فرنسا
وإنما ھي من خلق مجلس الدولة الفرنسي وقد وضعھا في ظروف سیاسیة خاصة وكان الھدف من 

-في عھد الامبراطور بونابرت–نھ بعد كان مھددًاورائھا حفاظ مجلس الدولة على وجوده وكیا
بالإطاحة بھ بسبب رقابتھ على جمیع أعمال السلطة التنفیذیة، فأخرج طائفة منھا من رقابتھ 

 تمییزًا لھا عن (Actes de Gouvernement)واطلق علیھا مصطلح أعمال حكم أو حكومة
بل ولم ). Actes d’administration(أعمال أخرى اطلق علیھا مصطلح أعمال الإدارة العادیة 

إن النصوص التشریعیة التي -٤. ینص علیھا صراحة الدستور الكویتي، ولا الدستور المصري
 في ١٩٩٠ لسنة ٢٣مثل قانون تنظیم القضاء رقم –نصت صراحة على تحصین أعمال السیادة 

وقانون مجلس الدولة ١٩٧٢لسنة٤٦الكویت، وقانون السلطة القضائیة رقم 
لم تضع ھذه التشریعات تعریفًا لأعمال السیادة ولا تحدیدًا لھا ولا -في مصر١٩٧٢لسنة٤٧رقم

حتى معیارًا لتمییزھا، وإنما تركت تعریف وتحدید ذلك للقضاء وللمتخصصین من أساتذة القانون 
إن -٥).القائمة القضائیة(العام، وقد وُضعت عدة معاییر لعل من أھمھا وأبرزھا ما یُعرف بمعیار

مال السیادة مرت وتمر منذ ما یقرب من قرن من الزمان بتراجع كبیر، حتى انھ في الدولة التي أع
بدأ یخرج من -وھو مجلس الدولة الفرنسي-وعلى ید من ابتدعھا ذاتھ-وھي فرنسا- شھدت میلادھا

ھا قائمة أعمال السیادة أعمالًا كان یعتبرھا كذلك في الماضي وبدأ بعد ذلك یخضعھا لرقابتھ، ومن
اعمالًا تدخل في إطار علاقة السلطتین التنفیذیة والتشریعیة مثل المراسیم التي تعرضت لھا 

طالما ان المشرع - ٦. ٢٠٢٣و٢٠١٣المحكمة الدستوریة بالكویت في حكمیھا الصادرین في عامي
ترك للقاضي تحدید ما یعتبر من أعمال السیادة فیخرج من رقابتھ، وما لا یعتبر كذلك فیخضع 

إن توجھ - ٧.ابتھ، فما المانع القانوني إذًا من قیام القاضي بھذا الدور الذي أوكلھ لھ المشرعلرق
المحكمة الدستوریة بالكویت إلى بسط رقابتھا على مثل ھذه المراسیم، ھو تطور إیجابي وتحول 
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  :المبادئ المتعلقة بالطعن في صحة العضویة وبالحكم الصادر ببطلانھا: ثانیًا

س،        ضاء المجل د أع ضویة أح حة ع ي ص الطعن ف رتبط ب ي ی دأ أساس اك مب ھن

  :وآخر یتعلق بالحكم الصادر ببطلان العضویة، ھذان المبدآن ھما

س، -١ ضاء المجل د أع ضویة أح ي ع ن ف دیم الطع رد تق ر  ان مج ھ أي أث ب علی  لا یترت

لاحیاتھ    ھ وص ل حقوق ا بكام ل متمتعً ضویتھ، فیظ ي ع ون ف ضو المطع سبة للع بالن

ضور       ن ح ضویة؛ م سئولیات الع ھ وم ل واجبات ة ك المجلس وممارس ضو ب كع

ة               ة الأدوات الرقابی تعمال كاف صویت، واس شات والت الجلسات والمشاركة في المناق

سئولی      ات أو طرح موضوع      في مواجھة الحكومة والوزراء الم داء الرغب ن إب ن؛ م

ة أو   تجوابات للحكوم ئلة أو اس ھ أس ة أو توجی ات إحاط دیم طلب شة أو تق للمناق

  .إلخ..للوزراء المسئولین

ون  - أنھ على النقیض من الأحكام الصادرة بعدم دستوریة نص من النصوص -٢ حیث یك

دو       اریخ ص ن ت یس م م أو  للحكم أثر رجعي منذ تاریخ صدور النص ذاتھ، ول ر الحك

ا                 -نشره ي، مم ر رجع ھ أث یس ل س ل ضاء المجل د أع ضویة أح ال ع م بإبط فإن الحك

م       دور الحك ل ص یعني صحة جمیع التصرفات التي قام بھا العضو أو اشترك فیھا قب

  .بإبطال عضویتھ

                                                             
= 

حكام ومع كل الاحترام لحجیة ا. محمود انتصارًا لمبدأ المشروعیة وإعلاءً لمبدأ سیادة القانون
المحكمة الدستوریة فنأمل في ألا تبالغ أو تتوسع المحكمة في ممارسة رقابتھا في ھذا الشأن إلى 
الدرجة التي تعیق عمل السلطات الأخرى، أو یتصور أحد ان ھذه المحكمة تعلو فوق السلطات 

  .جمیعھا
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ادة  . وھذان المبدآن مطبقان في كل من مصر والكویت       نص الم ن  ١٠٧حیث ت م

اریخ   في مصر على أنھ في حال ٢٠١٤دستور ن ت ة الحكم ببطلان العضویة، فإنھا تبطل م

  ).١(وفي الكویت فإن بطلان العضویة لا یكون بأثر رجعي. إبلاغ مجلس النواب بالحكم

ب             ي تترت ار الت داھوم الآث ضیة ال ي ق ت ف وقد بینت المحكمة الدستوریة بالكوی

ری                م أث ب الحك ث رت ة؛ حی س الأم ضاء مجل د أع ضویة أح بطلان ع م ب دور حك ن على ص

ا        ة، ھم ة القانونی سؤولیة          : مھمین من الناحی دوره، وم ور ص داھوم ف ضویة ال قوط ع س

ا            ور إخطارھ شاغر ف د ال ى المقع ة عل ات التكمیلی الحكومة بشأن ترتیب وإجراء الانتخاب

دة الرسمیة              ي الجری ھ ف م ذات شر الحك ة أو ن س الأم وم  "من قبل رئیس مجل ت الی " كوی

 .ةبحسب اللائحة الداخلیة لمجلس الأم

بطلان      -آنذاك-وقد علق رئیس مجلس الأمة     صادر ب م ال على ما أثیر بشأن الحك

توریة          /انتخاب د  ة الدس م المحكم القول إن حك الداھوم وبطلان عضویتھ بمجلس الأمة، ب

ذ   /ببطلان عضویة د   ب التنفی داھوم واج ھ . بدر ال ة   (وأن س الأم یس مجل ي    ) رئ سلَّم ف د ت ق

ارس ١٤ ن المحكم   ٢٠٢١م ا م الة وكتابً ام      رس ن الأحك ا صور م ا بھ توریة مرفقً ة الدس

ون    ٢٠٢١مارس١٤الصادرة بجلسة یوم الأحد الموافق     من المحكمة الدستوریة في الطع

ام ة أرق سنة١٥و١٣و١١الانتخابی ة أن . ٢٠٢٠ل س الأم یس مجل ر رئ اعن أو «وذك الط

و الأخ د    ده وھ ون ض اك مطع ون وھن ون كویتی اعنون مواطن ذه  /الط داھوم، وھ در ال ب

توریة،          المنازع ة دس ا محكم م فیھ ة لسنا من نحكم فیھا ولا نحن من حكمنا فیھا، بل تحك

ن         ذا الطع ي ھ م ف ن یحك ة م س أو رئاس سنا كمجل ن ول دم الطع ن ق سنا م   . »ول

ة          ضمن ثلاث توریة ت ة الدس م المحكم وق حك س أن منط یس المجل ح رئ   وأوض

                                                             
  .٨٣٢الطبطبائي، المرجع السابق ص/  د)١(
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دم صحة ع    ٢ـ بطلان إعلان فوز الداھوم في الانتخابات،   ١: أمور إجراء  .٣ضویتھ، ـ ع

  ).١(انتخابات تكمیلیة

ادر      «وقد ذُیِّل الحكم بالصیغة التنفیذیة       ذ أن تب ا التنفی على الجھة التي یناط بھ

و     إلیھ متى طلب منھا، وعلى السلطات المختصة مثل التشریعیة أن تعین على إجرائھ ول

أن الذي تعود باستعمال القوة متى طلب منھا ذلك، ولا تسلم ھذه الصورة إلا لصاحب الش

صادرة     ٣٠ووفق المادة . »علیھ منفعة من تنفیذ الحكم   س ال ة للمجل  من اللائحة الداخلی

ام     ق أحك ضائیة وتطبی ام الق رام الأحك ي احت س ھ یس المجل سؤولیة رئ إن م انون، ف بق

وأكد رئیس . وحكم المحكمة الدستوریة ملزمًا للكافة ولسائر المحاكم    . الدستور والقانون 

ذ        مجلس الأمة ا   ت من توریة وأبطل ن العضویة باطلة بقوة الدستور، لأنھ حكم محكمة دس

لان                 ى إع ا إل دة الرسمیة، لافتً ي الجری ك ف شر ذل د نُ أنى فق ن یت ى لم صدور الحكم، وحت

سة   ١٨من الدستور والمادة  ٨٤الخلو وفق المادة   ي أول جل  من اللائحة الداخلیة، یكون ف

ا  بدر الدا/لأن عضویة د. مقبلة ودون تصویت  ھوم باطلة بحكم المحكمة الدستوریة ووفقً

انون    توریة       . لأحكام الدستور والق ة الدس ام المحكم توریة وأحك ام الدس ق الأحك وان تطبی

ب  )  مكررًا٥٨(واجب، ومن لا یطبق الأحكام القضائیة وفقا للمادة   من قانون الجزاء یعاق

یس       . بالحبس والعزل وما إلى ذلك     ھ ل ة أن ا بالمنازعة   "وأضاف رئیس مجلس الأم طرف

ور           ھ أم ن لدی الدستوریة والقانونیة ولا النواب أطراف فیھا ولا المجلس طرف فیھا، وم

د      قضائیة من إشكال أو حكم آخر أو شيء یوقف ھذا الحكم أتسلمھ وأنفذه، ولكن ما یوج

  ".لدي الآن ھو حكم محكمة دستوریة مذیل بالصیغة التنفیذیة

ادة ھناك من یستند إلى«وأشار إلى أن   ول      ٥٠ الم ي تق اب الت انون الانتخ ن ق م

ضو أو           ي الع شترطة ف شروط الم د ال د أح ة إذا فق س الأم تسقط العضویة عن عضو مجل
                                                             

  .٢٦/٣/٢٠٢١الصادر بتاریخ  جریدة الأنباء الكویتیة، العدد )١(
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س      ن المجل ح  . »تبین انھ فاقدھا قبل الانتخاب ویعلن عن سقوط العضویة بقرار م وأوض

ھ      ١٩٦٢صدرت عام ٥٠المادة«الغانم   ذي فی سادس ال اب ال قبل الدستور وصدرت في الب

شاء                     الأ انون إن اك ق ن ھن م یك اك لائحة ول ن ھن م تك ھ ل ة لأن ام الوقتی حكام العامة والأحك

ادة         ى الم ذھب إل ك لن المحكمة الدستوریة، وتتحدث عن الإسقاط ولیس البطلان، ومع ذل

ذا                     ى ھ أذھب إل ن س رأي لك ذا ال ع ھ ق م ت لا اتف بطلان، وان كن ى ال ونسقط الاسقاط عل

تسقط ولیس خیارًا، وبالتالي .. عن عضو مجلس الأمة  تسقط العضویة   «وتابع  . »المدى

ذا      اب، وھ تسقط إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبین انھ فاقدھا قبل الانتخ

ذا لا        ما أقرت بھ المحكمة الدستوریة، ویعلن عن سقوط العضویة بقرار من المجلس وھ

لان وھو ب    «وأَضاف  . »یعني تصویتًا  د     أن الإعلان ھو مجرد إع ھ لا یوج رار لأن ة ق منزل

ریحة        ة ص د مخالف ر یع ذا الأم ي ھ ول ف توریة، وأي دخ ام دس ى أحك اء عل صویت بن ت

ادة     ة للم تور، ومخالف صوص الدس ادة  ٥٠لن ریحة للم ة ص ذلك  ٢٩، ومخالف ، ل

  .»أیضا لا تنص على التصویت٥٠المادة
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  :خاتمة البحث والنتائج
دلً          ا وج ار نقاشً رأي، وھو     عرضنا في ھذا البحث موضوعًا أث ي ال ا ف ا واختلافً

صادرة          ام ال ى الأحك الاختصاص بنظر الطعون الانتخابیة والبت فیھا والآثار المترتبة عل

  :بشأنھا في كل من مصر والكویت، ونخلص من ذلك إلى النتائج التالیة

ل            -١ ي ظ صر، فف ي م ام ف ور ھ ر بتط ون م ذه الطع ر ھ صاص بنظ  أن الاخت

صل   منھ٩٣، كانت المادة  ١٩٧١دستور  تنص على أن یختص مجلس الشعب بالف

ي                 ق ف إجراء تحقی نقض ب ة ال صاص محكم ع اخت ضائھ، م ضویة أع في صحة ع

ذلك،     الطعون التي تقدم إلیھا في الانتخابات، وترفع تقریرھا إلى مجلس الشعب ب

ي     صر ف ان ینح صاصھا ك ن اخت ا ولك صدر أحكامً نقض ت ة ال ن محكم م تك إذًا فل

رارات    إجراء التحقیقات ورفع تقر    یر بذلك إلى مجلس الشعب لیتخذ ما یراه من ق

اع     ذي ش في شان ذلك، وقد تمخض عن ھذا النص والواقع المتبع آنذاك القول ال

  ).المجلس ھو سید قراره(في ظل ھذا الدستور وھو أن

تور   ل دس ي ظ ا ف نص     ٢٠١٤أم شابھًا ل صًا م تور ن ذا الدس ضمن ھ م یت فل

اد  ١٩٧١من دستور ٩٣المادة صت الم تور  ١٠٧ة، حیث ن ن دس  صراحة  ٢٠١٤م

س          ضاء مجل ضویة أع حة ع ي ص صل ف نقض بالف ة ال صاص محكم ى اخت عل

س       لاغ المجل اریخ إب ن ت ل م ضویة، تبط بطلان الع م ب ة الحك ي حال واب، وف الن

صل        . بالحكم ائي بالف یل ونھ إذًا فاختصاص محكمة النقض ھنا ھو اختصاص أص

  .لمجلس النوابفي صحة عضویة أعضاء مجلس النواب، واحكامھا ملزمة 

ام،          -٢ ر ھو الآخر بتطور ھ د م ت، ق ة بالكوی  أن الاختصاص بنظر الطعون الانتخابی

توریة         ١٩٦٢فعند صدور الدستور في    ة الدس شاء المحكم انون إن دور ق وحتى ص

ام  س   ١٩٧٣ع ضاء مجل ضویة أع حة ع ي ص صل ف د بالف تص الوحی ان المخ ، ك
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م    م٩٥الأمة ھو مجلس الأمة ذاتھ، وذلك وفق نص المادة     ا لحك تور، فوفقً ن الدس

ھذه المادة إن مجلس الأمة یفصل في صحة انتخاب أعضائھ، ولا یعتبر الانتخاب 

س       نھم المجل سائد      . باطلًا إلا بأغلبیة الذین یتألف م دأ ال ان المب ارة أخرى ك وبعب

ضویة             شأن صحة ع قبل إنشاء المحكمة الدستوریة ھو أن المجلس سید قراره ب

  .أعضائھ

ھذا الاختصاص -بقانون-دة قد نصت أیضًا على إمكانیة أن یُسند   ولكن ھذه الما  

ضائیة ة ق ى جھ م  . إل انون رق صدور الق ل ب دث بالفع ا ح و م سنة١٤وھ شاء ١٩٧٣ل بإن

م   انون رق ھ بالق توریة وتعدیلات ة الدس سنة١١٩المحكم ي  ٢٠٢٣ ل ص ف ذي ن ، وال

المحكمة مباشرة  منھ على ان تقدم الطعون الانتخابیة الخاصة بمجلس الأمة إلى  ٥المادة

  .أو عن طریق المجلس، أو بالدعوى الأصلیة، كما شرحنا سابقًا

ك         صوص، ذل ذا الخ ي ھ صلاحیات ف ل ال ولیس معنى ذلك ان المجلس قد فقد ك

سنة ٣٥من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم   ٤٢أن المادة  د   ١٩٦٢ل ھ، ق وتعدیلات

ضو أو     اب ع ل انتخ ة إذا أُبط س الأم ھ لمجل ى أن صت عل ھ   ن س وج ین للمجل ر وتب أكث

صحیح       ھ ھو ال رى أن انتخاب ل   . الحقیقة في نتیجة الانتخابات أن یُعلن فوز من ی ن ك ولك

ضو    ھذا إعمالًا لنص القانون، وإنفاذًا لحكم المحكمة، ولیس فصًلا في صحة عضویة الع

  .التي قضت المحكمة ببطلان عضویتھ

  :التوصیات والاقتراحات

صر ع  ٢٠١٤رغم نص دستور   صل       في م ي الف نقض ف ة ال صاص محكم ى اخت ل

ي    تباك ف ض الاش ي ف ك لا یعن إن ذل واب، ف س الن ضاء مجل ضویة أع حة ع ي ص ف

ة      ث إن محكم س، حی ضاء المجل ة لأع ة الانتخابی ة بالعملی الطعون المتعلق صاص ب الاخت

ي     تباك  ف داخل واش اك ت ا زال ھن ة، فم ون الانتخابی ع الطع تص بجمی نقض لا تخ ال
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ة         الاختصاص، بینھا وب   صاصات محكم ي بعض اخت ة ف ین القضاء الإداري، سواء متمثل

شوف          اخبین أو الك شوف الن ي ك ون ف ر الطع صاص بنظ ل الاخت ضاء الإداري، مث الق

ا           النھائیة للمترشحین، أو اختصاص المحكمة الإداریة العلیا، في حالة إحالة اللجنة العلی

ضوابط     للانتخابات بعض الطعون، إذا ثبت للجنة العلیا أن مترشحً     ة لل ب مخالف د ارتك ا ق

ى          ة، فعل ة الانتخابی الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العلیا بشأن الدعای

ح             ذا المترش شطب اسم ھ ا ل ة العلی رئیس اللجنة العلیا التقدم بطلب إلى المحكمة الإداری

  .من القائمة النھائیة للترشح في الدائرة، كما شرحنا سابقًا

ي  ى ف ي    وحت صل ف صاص بالف توریة الاخت ة الدس نح المحكم إن م ت، ف الكوی

ا              ة، فم ة الانتخابی شأن العملی ضاء الإداري ب صاص للق ل اخت ي ك ضویة، لا یلغ صحة الع

ضو       زال لھ اختصاص بھذا الشأن، وھو ما نوھت إلیھ المحكمة الدستوریة في قضیة الع

ا     /د ي حیثیاتھ ث ورد ف داھوم، حی ضاء الإد  "ال صاص الق ى    إن اخت ھ عل سط رقابت اري بب

القرارات الإداریة الصادرة في المرحلة السابقة على عملیة الانتخاب واستنھاض ولایتھ 

اب         ة الانتخ ى عملی ا عل سط رقابتھ بإلغائھا، لا یستنزف بحال اختصاص ھذه المحكمة بب

  ".للتأكد من سلامتھا والتثبت من صحة عضویة من أعلن فوزه فیھا

ابقًا  -ن انتخابات مجلس الأمة الجدید وكذلك ما نص علیھ قانو    ا س ي  -كما بیَّن  ف

ادة   : المادتین التالیتین  شأن   ) ٤٧(الم ت         ب ث منح اخبین حی داول الن ون الخاصة بج الطع

صوص              ات المن ة للانتخاب یة العام ن المفوض صادر م رار ال ى الق لكل ذي شأن الطعن عل

ادة   ن الم رة م الفقرة الأخی ھ ب ام ا ١١علی انون أم ذا الق ن ھ ة   م ة بمحكم دائرة الإداری ل

ن       ) ٤٨(والمادة. الاستئناف ل م ت لك ي منح ح الت بشأن الطعون الخاصة باستبعاد المرش

ام                  تبعاده أم صادر باس رار ال ى الق ن عل شوف المرشحین أن یطع ن ك یحھ م استبعد ترش

  .الدائرة الإداریة المختصة
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ازال في مصر یرى أن مجلس النواب م    -كما رأینا –ومن ناحیة أخرى، فالبعض   
صادرة             نقض ال ة ال ام محكم ق أحك ذ إجراءات تطبی سید قراراه، وذلك لأنھ ھو الذي یتخ
ا              ا مھم درت حكمً د أص نقض ق ة ال ت محكم ضائھ، وكان ن اع ضو م ضویة ع في صحة ع
ضى          د مرت ب أحم ضویة النائ بطلان ع بشأن دائرة الدقي والعجوزة بالجیزة، قضت فیھ ب

ي ا       ن      منصور، وأقرت بصحة انتخاب منافسھ ف شوبكى، ولك رو ال دكتور عم ات ال لانتخاب
یلھم          ع زم س م ضاء المجل ) ١(المجلس ماطل في تنفیذ ھذا الحكم نظرًا لتعاطف بعض أع

  .وھو الأمر الذي استمر حتى انتھاء الفصل التشریعي، كما ذكرنا سابقًا

س            -ورغم ضعف ھذا الرأي    زم للمجل ك مل ي ذل نقض ف ة ال م محكم حیث إن حك
اذه      ولا یملك المجلس مخ    س اتخ ى المجل الفة حكم محكمة النقض في ذلك، وما یتعین عل

ھو مجرد الاجراءات التنفیذیة لحكم المحكمة، وذلك باتخاذ إجراءات بإنھاء عضویة من         
ع     حكمت المحكمة ببطلان عضویتھ، وتسویة مستحقاتھ وسحب بطاقة العضویة منھ ومن

ة      ساتھ العام ي        إلا-اشتراكھ في أعمال المجلس ولجانھ وجل ضل ف ن الأف ھ م رى إن ا ن  أنن
ادة  دیل الم صر تع تور١٠٧م ن دس ع   ٢٠١٤م ي جمی صل ف ي الف صاص ف نح الاخت ، وم

ة          ى المحكم ا إل ضویة ذاتھ ة أو الع الإجراءات الانتخابی واء ب ق س ي تتعل ون الت الطع
اع    تور وبأوض ام الدس ق بأحك ر یتعل اس إن الأم ى أس ا، عل توریة العلی   الدس

سلط    دى ال صل بإح توریة تت سلطة     دس ي ال ة، ألا وھ ي الدول ة ف ة والھام   ات العام
تور        صوص الدس سیر ن ا    . التشریعیة، كما إن الأمر یتعلق بتف توریة العلی ة الدس والمحكم

توري       . ھي الأقدر والأجدر بالقیام بھذا الدور س الدس ھ المجل وم ب ا یق ى غرار م  Leعل
Conseil  constitutionnel سا ي فرن ات ا)٢(ف ال الانتخاب ي مج ة ، ف لعام

                                                             
  .٢٠١٦أكتوبر١٠جریدة الیوم السابع، الاثنین )١(
 GENEVOIS(Bruno)La jurisprudence du Conseil  راجع في ذلك،)٢(

constitutionnel Paris, 1988. FAVOREU (Louis) et PHILIP (Loic), Le 
Conseil constitutionnel, Paris,1988.                                                                
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ون         ). ١(والاستفتاءات شأن الطع ت ب توریة بالكوی ة الدس ھ المحكم وعلى غرار ما تقوم ب
ة  ي . الانتخابی صادر ف ا ال ات حكمھ ي حیثی ي ورد ف ارس٣والت د أن «٢٠٢١ م ھ بع إلا أن

ـ        ارب ال ا یق ذ م توریة من ة الدس تحدثت المحكم ة    ٥٠اس ضائیة لمراقب ة ق ا كجھ  عام
س وائح وتف وانین والل توریة الق ذا دس ا بھ د إلیھ توریة، رؤي أن یعھ صوص الدس یر الن

دیرًا                اكم تق صاص للمح ذا الاخت رة بھ دت دول كثی الاختصاص في قانون إنشائھا كما عھ
ضائیة لا        بأن عملیة فحص الطعون وتحقیق صحة نیابة الأعضاء ھي في الأصل مھمة ق

ا               صدد بحثً ذا ال ي ھ ستدعي ف ضائیة ت صاصات الق دقیقًا،  تختلف عن غیرھا من الاخت وت
وما یقتضیھ ذلك من وجوب التحلي بنزاھة القضاء وتجرده وحیدتھ وعدم التحیز، بعیدًا         
عن المؤثرات السیاسیة حتى لا یبقى ھذا الاختصاص بید المجالس النیابیة أداة سیاسیة 

  .»بقبول الطعن أو رفضھ لسبب واحد بحسب ما إذا كان المطعون فیھ خصمًا أو نصیرًا

یس   ق رأي رئ ویتي  ووف ة الك س الأم س( مجل ھ  ) ٢٠٢٠مجل ر  «فإن رك أم إذا تُ

إن        صویت ف رك للت ة وتُ الس النیابی ضویة للمج قاط الع اس  » ص«و» س«إس ن الن م

ن       ام، ولك س الأحك یھم نف صدر عل أ وت س الخط س الجرم ونف ون نف صیر » س«یرتكب ن

ضویة، و        ھ الع ضویة       » ص«وصدیق لا أسقط عن ھ الع سقط عن ھ فن ق مع صم أو لا نتف خ

  ).٢(»لتالي لا یستقیم ھذا الأمر مع العدالةوبا

سابق               ویتي ال ة الك س الأم یس مجل د رأي رئ س (وفي الكویت نؤی ) ٢٠٢٠مجل

سید  ي       / ال دھا ف توریة وح ة الدس صاص المحكم ى اخت اء عل رى الإبق انم، ون مرزوق الغ

س          نح مجل ا، وم دیل قانونھ بعض بتع النظر في الطعون الانتخابیة، وعدم الأخذ بتوجھ ال

م   . ة اختصاص بشأن ھذه الطعون الأم انون رق  ١١٩وحسنًا فعل المشرع الكویتي في الق

                                                             
جورجي شفیق ساري أصول وأحكام القانون الدستوري، الكتاب الثاني، نظام مصر / انظر د)١(

  .٩٥٤،ص٢٠٠٢/٢٠٠٣الدستوري، القاھرة، دار النھضة العربیة، الطبعة الرابعة 
  .٢٠٢١مارس٢٦ انظر جریدة الأنباء الكویتیة الثلاثاء الموافق)٢(
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سنة   م       ٢٠٢٣ل توریة رق ة الدس انون المحكم ام ق ض أحك دیل بع شأن تع سنة ١٤ ب  ل

ون الخاصة             ١٩٧٣ ي الطع صل ف توریة بالف ة الدس صاص المحكم ى اخت ى عل ، حیث أبق

  .بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضویتھم

راراه  (ل إن قاعدة  أما القو  ارض       )سید ق توریة، ولا تتع ة ودس دة قانونی ي قاع ھ

ول لا       مع الدستور ولا المبادئ القانونیة، ویعد تطبیقًا لمبدأ الفصل بین السلطات، فھو ق

توري           ھ الدس ي الفق سلطات ف ین ال صل ب دأ الف ستقر لمب یتفق لا مع المفھوم السائد والم

رة      سیاسیة المعاص نظم ال ي ال سیاسي وف رن      وال المفھوم الم ذ ب نظم تأخ ث إن ال ، حی

اون           سمح بالتع ذي ی ى ال والنسبي لھذا المبدأ ولیس المعنى الجامد والمطلق، وھو المعن

سئ        بین السلطات وبالرقابة المتبادلة بینھا، حتى لا تتغوَّل سلطة على سلطة أخرى أو ت

سب          صاصاتھا، وح لطاتھا واخت ي ممارسة س ول  أو تتعسف أو تتطرف أو تنحرف ف الق

رأي  ك). Arrêter le Pouvoir par le Pouvoir:(المعروف في فرنسا ما إن ھذا ال

لا یتفق مع الفكر القانوني السلیم، ولا مع الواقع المطبق حیث إنھ لا یوجد نظام سیاسي    

یفصل فصلًا مطلقًا بین السلطات، ولا تنفرد كل سلطة باختصاصاتھا بشكل كامل ومنعزل 

لطات            عن بقیة السلطات الأ    ین س ة ب ة المتبادل اون والرقاب سمح بالتع نظم ت خرى، فكل ال

ن    زء م ا ج ة، فجمیعھ زرًا منعزل ة أو ج ل الدول ا داخ ست دولً سلطات لی ذه ال ة، فھ الدول

  .الدولة وتقوم وتتعاون كلھا للاضطلاع بوظائف الدولة
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عادل عبد االله محمد إسقاط عضویة أعضاء مجلس الشعب، رسالة دكتوراه، كلیة  -١٢
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